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عامة  مقدمة  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة عامةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 :مقدمة

د ییعني أن تحد رادات، وهو مایالدولة على قاعدة أولیة النفقات العامة على الإ تعتمد

الدولة أولاً الحاجات العامة التي یجب علیها القیام بإشباعها الأمر الذي یتطلب منها القیام 

بعملیة الإنفاق للوفاء بالتزاماتها وتقدیم مختلف الخدمات، لذا احتلت هذه النفقات العامة مكاناً 

نما كذلك لإشباع الحاجات العامة فحسب، وإ بارزاً في الدراسات المالیة، لیس لأنها وسیلة 

 الإیرادات لأنها السبب الوحید الذي ركزت علیه النظریة التقلیدیة لحصول الدولة على 

العامة، كما تأتي أهمیة النفقات العامة على أنها الأداة التي تساعد الدولة وهیئاتها العامة 

مع على ممارسة نشاطها المالي الرامي  إلى إشباع الحاجات العامة، وهي أیضاً أداة تلعب 

 .الأدوات المالیة الأخرى دور هام في دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة

ولقد أدى تطور دور الدولة في المجتمع من خلال تعدد طرق تدخلها في مختلف 

المجالات إلى تطور مفهوم النفقات العامة الذي إنتقل من الدور الضیق أین تم حصر أوجه 

 لأمن والعدالة).المهام التقلیدي للدولة (الدفاع، انفاق في أقل الحدود والمتمثلة في لإا

ومع تطور الفكر الإقتصادي وبظهور النظریة التقلیدیة الكنزیة التي تنادي بضرورة 

إقتصادیة ومالیة  بكل مایتاح لها من أدوات سیاسیة،تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي 

ع، اتسع نطاق الحاجات العامة وأصبح مطلوباً من الدولة أن تعدل من لتحقیق أهداف المجتم

سیاستها المالیة (الإنفاق) كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حتى تُؤتى هذه السیاسة الإنفاقیة آثار 

بالتخصیص  ما یسمى، لذا یجب أن یكون هناك غیر مرغوب فیها وإجتماعیةإقتصادیة 

د على أي صورة كانت مالیة أو طبیعیة محدودة زماناً الأمثل للموارد حیث أن هذه الموار 

مسؤولین إلى إعادة النظر في ضرورة لجوء متخذي القرار والوعلیه یفرض هذا الواقع  مكاناً،

تسییر واستخدام تلك الموارد بالشكل العقلاني والسلیم لتخصیص مختلف الموارد المتاحة 

ل الحرص على مدى سلامة الأسالیب باللجوء إلى مفهوم ترشید الإنفاق العام من خلا

 
 أ 



 

 الفصل الأول:
 السياسة الإنفـاقية ومراحل تنفيذها



 السیاسة الإنفاقیة ومراحل تنفیذها                                 لالفصل الأو

 

 :یدـــــــتمه

لات سواء االعاكسة لدور الدولة في مختلف المجتعتبر النفقات العامة المرآة 

ذلك مع تطور دور الدولة من المجالات الأخرى و ارتبط  جتماعیة و غیرهاإ، قتصادیةإ

فتطورت النفقات العامة حیث زاد حجمها و  الدولة المنتجة،إلى ولة المتدخلة الد الحارسة ،

قتصادیة و الإ السیاسة المالیة و السیاسةتعددت أنواعها و أصبحت أداة رئیسة من أدوات 

دة المالیة المتدخلة، مع تطور طبیعة السیاسة المالیة من السیاسة المالیة المحایدة الي السیا

 النظریة المالیة.تطورت دراسة النفقات العامة وأصبحت تحتل مكانة بارزة في 

 و على هذا الأساس سیتم التطرق في هذا الفصل للمحاور التالیة :

 یة النفقات العامة : ماهالمبحث الاول 

 ار و أسباب زیادة النفقات العامة: آثالثاني المبحث 

 تنفیذها: السیاسة الإنفاقیة ومراحل حث الثالثبالم 
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 المبحث الأول: ماهیة النفقات العامة

جاته العامة تلجأ الدولة للإنفاق العام االمجتمع و إشباع ح لكي تحقق الدولة أهداف

 قوم  به هو تحدید نفقاتها العامة،فأول عمل تلأداة المالیة  الرئیسیة للدولة، والذي یعتبر ا

فالإنفاق العام یعكس فعالیة الحكومة ومدى تأثیرها  ،بعد ذلك تقوم بتحدید مجموعة إیراداتها

 مختلف الأنشطة.على 

 المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة و عناصرها

عطیت للنفقة العامة في ضل الدولة التعاریف التي أ وتعدد اختلافعلى الرغم من 

الدولة في  خلال تطور دورو التي تطورت من  الدولة المنتجةة، الدولة المتدخلة و الحارس

 فیمكن تعریفها: المجتمع،

 1".بقصد تحقیق نفع عامشخص عام، یقوم بإنفاقه ، " بأنها مبلغ نقدي

و عن یصدر عن الدولة أ فقات العامة هي مبلغ من المال ویمكن القول كذلك بأن الن

 2.قصد تحقیق منفعة عامةبأي شخص معنوي عام 

كون أمام توفر ثلاثة عناصر لكي ن لنا ضرورةمن خلال تعریف النفقة العامة یتضح 

 نفقة عامة.

في إطار قیام الدولة بواجباتها في الإنفاق العام تستخدم مبلغ  :مبلغ نقديالعامة ولا: النفقة أ

 یضا وأ ون سلعا و قد تكون خدمات متنوعة ،من النقود مقابلا لما تحتاجه من منتجات قد تك

.20، ص1994منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس،  مبادئ المالیة العامة،منصور میلاد یونس،  1 

.53، ص2007، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، أسس المالیة العامةخالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة2  
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ح نتاجیة أو منالرأسمالیة اللازمة للعملیات الإ السلعو شراء من أجل تسییر المرافق العامة أ

المساعدات أو الإعانات المختلفة، و هي  بهذا تقوم بالإنفاق من أجل إشباع الحاجات 

 ،شرط أن تتخذ هذه النفقات الشكل النقدي حتى یمكننا الإقرار بوجود نفقة عامة العامة ،

ن تدفع لها ثمنا مقابلا لا یمكن دون أوفي حال حصول الدولة على موارد إنتاجیة وخدمات 

على  الاستلاءأو  1و تأدیة الخدمات عن طریق السخرة،عملیة نفقة عامة أال هذه اعتبار

 .بعض الممتلكات دون تعویض

لكن لا  ي في الوقت الحاضر،ولهذا یمكن القول بأن النفقات العامة تتخذ الشكل النقد

صول على بعض الخدمات و السلع مجانا أو عینیا في حالات ون الحدتحول هذه القاعدة 

 نفاق نقدیا.یكون الإ الاعتیادیةالأحوال  من و في كل الضرورة،

مجموعة من تتخذ النفقة العامة شكلا نقدیا قد جاء نتیجة تفاعل شتراط أن إن ا

 2همها ما یلي:العوامل عبر التطور الإقتصادي أ

المعاملات، وقد صبحت النقود هي الوسیلة الوحیدة لكل العیني أین أ الإنتقال من الإقتصاد *

 ام المقایضة؛ظندثر نإ

ستلاء عن عنصر القوة (عمل السخرة و الإ فكار الدیمقراطیة وتخلي الدولةإنتشار الأ *

 الجبري)؛

 عادة توزیع الدخل).(إ محاولة تحقیق العدالة الإجتماعیة بین أفراد المجتمع *

 .45، ص1997منشورات جامعة حلب، سوریا، ، مبادئ المالیة العامةمحمد سعید فرھود،  1
، أطروحة دكتوراه دولة، 2004-1990درواسي مسعود، السیاسة المالیة  ودورھا في تحقیق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر 2

 .161، ص2006 جامعة الجزائر،
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إن الحدیث عن النفقات العامة یعني النفقات  :لنفقة العامة یقوم بها شخص عـــــــامثـــانیا: ا

عتمد ع نقاش في الفكر المالي، الذي إو ضو ن هذه النقطة هي مالدولة إلا أ التي تصدر عن

و النفقة الخاصة، یرتكز المعیار الأول على الجهة  على معیارین للتمییز بین النفقة العامة

و یعتمد المعیار  داري،لإنفاق وهو ما یطلق علیه المعیار القانوني و االتي یصدر عنها الإ

 الثاني على الوظیفة التي تؤدیها النفقة العامة وهو ما یسمى بالمعیار الوظیفي.

 داريالمعیار القانوني و الإ - أ

ة القانونیة للشخص القائم على الإنفاق أیا كانت ویستند على الطبیعوهو المعیار التقلیدي 

فقة تعد عامة أیا كان الغرض ن النالعام فإالقانون  شخاصطبیعة هذا الإنفاق، فإذا كان من أ

قة تعد خاصة بغض النظر عما ن النفإشخاص القانون الخاص فمنها، أما إذا كان من أ

 لیه من مقاصد.تهدف إ

قانون شخاص التلاف طبیعة النشاط الذي یقوم به أخو یستند أیضا هذا المعیار الى إ

شخاص القانون العام إذ أن نشاط أشخاص القانون الخاص العام عن ذلك الذي یباشره أ

الآمرة  في ذلك على سلطتهویعتمد  والمصلحة العامة، لى تحقیق النفع العامأساسا إ یهدف

إمكانیة إصدار القوانین أو القرارات الإداریة، بینما یهدف أشخاص والسیادة التي تتمثل في 

تحقیق ذلك ولى ویعتمد في سبیل تحقیق مصلحة خاصة في المرتبة الأ لىالقانون الخاص إ

 1على التعاقد و التبادل.

داري مع الفكر التقلیدي الذي یؤمن بدور الدولة الإوني و یتفق هذا المعیار القان  

فق العامة ومع تطور دور من والعدالة وبعض المراان یقتصر على توفیر الأرسة الذي كالحا

ن المعیار القانوني لم یعد الدولة وإنتقالها من الدولة الحارسة إلى المتدخلة فالمنتجة، فإ

 .         20، ص2000الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، مصر،  دار الوجیز في المالیة العامة،سوزي عدلي ناشد، 1
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آخر  بعض الكتاب المالیین معیار قترحده في تحدید طبیعة النفقة العامة، ولذلك إیتناسب وح

 الدولة وهو المعیار الوظیفي. یتناسب مع توسع نشاط

 الوظیفي رالمعیا-ب

ت جتماعیة حیث تحدد طبیعة النفقامعیار على الفكرة الإقتصادیة و الإیعتمد هذا ال 

النفقة، ولیس هذه ساس طبیعة الوظیفة التي تخصص لها العامة طبقا لهذا المعیار على أ

 نفاق.ة القانونیة لمن یقوم  بعملیة الإساس الطبیععلى أ

عامة نفقات شخاص الالأ عن لا تعتبر جمیع النفقات التي تصدر"وبناء على ذلك  

تها الآمرة وسیادتها على بل یعد ذلك فقط جمیع تلك التي تقوم بها الدولة بموجب سلط عامة،

فراد فإنها ا النفقات التي تقوم بها الدولة أو الأشخاص العامة وتماثل نفقات الأمأ إقلیمها،

صة شخاص الخاتعتبر النفقات التي یقوم بها الأ وعلى العكس من ذلك خاصةتعتبر نفقة 

 ستخدام سلطتها السیادیة.التي فوضتهم الدولة في إ

بالوسائل التي یعطیها القانون عتبارهم سلطة عامة أي مزودة فإذا قاموا بهذه النفقات بإ

ما إذا قاموا أ فقات عامة،ات تعد في هذه الحالة نن النفققانون العام، فإداري لأشخاص الالإ

 1."ن النفقة تعد نفقة خاصةشأن الأفراد العادیین فإ في ذلك و بالعمل شأنهمبالتصرف أ

فقات العامة التي تصدر ن یتسع لشمل جمیع النأي أن مفهوم النفقات العامة یجب أ 

قتصاد العامة، وشركات الإ الحكومة المركزیة و المحلیة و الهیئات و المؤسسات  عن الدولة،

 دارتها ومالها، و تسیطر علیها وتتحكم في إكبر من رأسمختلط التي تملك الدولة الجزء الأال

 2موال المنفقة.هو ما یطلق علیه معیار ملكیة الأ

 

.32سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  1 

.40-37، ص ص1971، دار النھضة  العربیة القاھرة، ، المالیة العامةرفعت المحجوب  2 
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 ةــــــة العامـــــثـــــالثا: تحقیق المنفع

ن من الضروري أ لإنفاق العام إلى تحقیق منفعة عامة أي أنهایجب أن یؤدي   

ویجد هذا الركن مبرره في أمرین إثنین  شباع حاجة عامة،ة العامة من أجل إتستخدم النفق

من و غیرها أ ن المبرر الوحید للنفقات العامة هو وجود حاجات عامة فتتولى الدولةأولهما أ

العامة ن یكون الغرض من النفقة الأشخاص العامة إشباعها نیابة عن الأفراد ومن ثم یلزم أ

تحقیق لى ثانیهما إذا كان الإنفاق یهدف إ شباع حاجة عامة،فع عام یتمثل في إهو تحقیق ن

طار النفقة العامة لأنه یتعارض مع مبدأ إنه یخرج عن إمنفعة خاصة  لبعض الفئات ف

فراد في تحمل عبء الضریبة مساواة بین المواطنین في تحمل الأعباء العامة لأن مساواة الأال

 فراد.ساب بقیة الأفراد على حالأي لتحقیق مبدأ المساواة بل تخفیف العبء على بعض لا یكف

 المطلب الثـــــــاني: تطور مفهــــوم النفقــــــات العامـــــة 

ر دور الدولة من الدولة الحارسة تعكس النفقـــــات العامة دور الدولة و تطوره فمع تطو 

ل ي ظف ختلفإ مفهومها الذيت النفقات العامة وتطور المنتجة تطور فلى الدولة المتدخلة إ

 الدولة المتدخلة عنه في ضل الدولة المنتجة.

 العامة في ضل الدولة الحارسة النفقات -1

قتصر دورها في لیدي مفهوم الدولة الحارسة الذي إلقد ساد في الفكر الاقتصادي التق

 نفاق على تأدیة هذه الوظائف إقتصار الإ على ذلك وقد ترتب من و العدالة،الأ ،تأمین الدفاع

التي تستهدف توفیر بعض الخدمات والمرافق العامة التي لا تتعارض مع مبادئ 

 المذهب الفردي الحر. 

ى المفكرون التقلیدیون بضرورة الإقتصاد في النفقات العامة إلى أبعد الحدود وقد ناد

ستهلاك غیر إنتاجي من ثروة المجتمع وكان تبریرهم لذلك أن الإنفاق الحكومي ما هو إلا إ

ن التوسیع في النفقات یعني ة نفقاتها من خلال فرض الضرائب وأن الدولة تقوم بتغطیوأ

 وهذا یؤثر كثر،أي تحمل الأفراد عبء ضریبي أ التوسع في تحصیل المزید من الضرائب
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كضریبة في  ستخدام المبلغ الذي  دفعحیث یمكن للأفراد إ ستهلاكاتهم ومدخراتهمعلى إ

 دخاره.الحصول على سلعة إستهلاكیة و إ

   العامة في ضل الدولة المتدخلة النفقات -2

جتماعیة ضرورة التخلي عن مفهوم إتضح مع تطور الأوضاع الإقتصادیة و الإ

ضرورة تدخل الدولة في  لى نتشر بدله  مفهوم الدولة المتدخلة الذي قام عوإ  الدولة الحارسة

ي تنشط الدورة الدمویة للنشاط عتباره المضخة التخلال الإنفاق بإقتصادي من النشاط الإ

عادة توزیع الدخل إ عادة البناء و التعمیر،إ نتاج،دي من خلال دعم بعض فروع الإقتصاالإ

 قتصادیة.ة للمجتمع وكذا تحقیق التنمیة الإالوطني بین الفئات المختلف

 قات العامة في ضل الدولة المنتجةالنف -3

شتراكیة ) ظهرت الدولة الإ1917روسیا (سنة هور الثورة الشیوعیة التي قامت في ظب

جاه أصبحت الدولة تو في هذا الإ، روبا الشرقیة و بعض دول العالم بدأ إنتشارها في أحیث 

كبیرا من  نتقالها من الدولة الحارسة الى المتدخلة فالمنتجة بأتم معنى الكلمة تملك جزءاً بعد إ

 نتاج الوطني.فهي تقوم بتحقیق جزء كبیر من الإ نتاج و بالتاليوسائل الإ

وقد إعتمدت الدول التي إتبعت هذا النظام في نشاطها الإقتصادي على التخطیط و 

 النفقات العامة على مستواها. تسع نطاقبذلك فقد إ

 ل العولمةالنفقات العامة في ظ -4

  عملت فان اقتصادیات الدول الرأسمالیة شتراكیة،قتصادیات الدول الإا عن إبعید

" خاصة "كینزقتصادي على الحفاظ على مبادئ الفكر الإسلامي ولم تتجاهل ما جاء به الإ

لیة السیاسة المالیة في تحقیق قتصادي ومدى فعایما یخص دور الدولة في النشاط الإف

قتصادي عالمي ام إنظوبروز معالم جدیدة ل IIقتصادي فبعد الحرب العالمیة الإستقرار الإ

لدولة لا ن اـ" دولة الرفاه الإقتصادي" التي تعني أهر ما یسمى بظیقوم على مبادئ العولمة 

و إنما  هدفها یكون  "،"كینزقتصادي حسب تتكتفي فقط بالتدخل من أجل تحقیق التوازن الإ
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اه على سیاسة میزانیة نشطة تسعى من خلالها لتحقیق الرف باعتمادهاأوسع من ذلك 

 وذلك من خلال: 1جتماعي  للأفراد،الإ

 محاربة الفقر والتخفیف من حدته 

وذلك یكون حسب الشروط التي تضعها الهیئات الدولیة كالبنك الدولي الذي یحدد  

دنى للمعیشة تبر الحد الأدولار في الیوم كنصیب للفرد وهو یعملیار  1.25الفقر ب رخط

ات و توفیر الاستثمار الحمایة الإجتماعیة وتوجیه م للأفراد، وذلك یكون من خلال تطویر نظ

مل في المناطق ذات الكثافة السكانیة وكذا التخلص من مركزیة القرارات التي لا فرص الع

الأوضاع الإقتصادیة و  على طلاع بشكل كافلإجتماعیة ولا تسمح باالإالعدالة توفر 

 السائدة. جتماعیةالإ

 الأمیة ةـــــمحارب 

دنى من التمدرس بمهمة العمل على ضمان توفیر حد أ طلعتضن الدولة حیث أ

فراد البعیدة والآهلة بالسكان ودعم الأمن خلال توفیر المنشآت التعلیمیة في المناطق للأفراد 

 محدودي الدخل في سبیل مواصلة الدراسة والتعلیم وبالتالي الحد من نسب التسرب المدرسي.

 قتصادي:الفساد الإ محاربـــــة 

فالدولة تكون ملزمة  بإقامة تصادیة، قبإعتباره من أهم عراقیل نجاح السیاسات الإ

وكذا التصدي لظاهرة  ،ة للتصدي لقضایا الرشوة والفسادرقابیة ذات مصداقی مؤسسات

جنبي المباشر وهو ما یشكل تحدیا الأ الاستثمارهم عراقیل التي تعد من أ قتصاد الموازيالإ

 ل الدولة وتفعیل دورها في هذا المجال.آخر یتطلب تدخ

 

 

 .13، ص2005، ات الجامعیة، الجزائرالمطبوعدیوان  ، الطبعة الثالثة،المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیةقدي عبد المجید،  1
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 الصحیة الضروریة: توفیر الرعایة 

الصحیة للأفراد وضمان  دنى ضروریات الرعایةتوفیر أطار بوتلتزم الدولة في هذا الإ

النفقات  ویبرز ذلك جلیا من خلال تطور حجم دة كل المناطق من خدماتها الصحیة،ستفاإ

ة ساسیذ أنها تعتبر من الوظائف  الأإ ،الصحیة في معظم دول العالم العامة الموجهة للرعایة

 تكون بنسب متفاوتة بین دول العالم أنها لون تتخلى عنها و في الوقت الراهن التي لا یمكن أ

نسانیة ي للرعایة الصحیة وجب توفیره في إطار الطبیعة الإدنى الضرور ن الحد الألا أإ

 للدولة.

 التقسیمات العلمیة للنفقات العامةالمطلب الثــالث: 

ي العام و ذلك بیرة لدى السلطة التشریعیة و الرأهمیة كللتقسیم العلمي للنفقات أ

جراء رقابة فعالة على الجانب المالي فائدته في مجال التحلیل المالي وإمكانیة إلشموله ول

ة للنفقات یممات العلالتقسیهم لى آثار النفقات العامة ومن بین ألنشاط الدولة والتعرف ع

 :العامة نجد

  تقسیم النفقات العامة حسب دوریتها -1

 1نتظامها  إلى:یز النفقات العامة حسب دوریتها وإ من خلال هذا التقسیم نم

و منتظم سنویا  بشكل دوري ویقصد بها تلك النفقات التي تنفق النفقات العامة العادیة:*

ته و مثال على و تكرارها بالحجم ذامقدار النفقة أنتظام و التكرار ثبات ن یعني هذا الإدون أ

 .دارة)فوائد القروض العامة ونفقات الإ جور، نفقات الصیانة،الأ ذلك نجد (الرواتب،

114خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، مرجع سابق، ص  . 1  
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فیقصد بها تلك النفقات العامة التي لا تتكرر ): الاستثنائیةالنفقات العامة غیر العادیة (*

لها ومثافترات متباعدة وبصورة غیر منتظمة وریة، فهي تحدث على بانتظام ولا تتمیز بالد

ب فقات مكافحة البطالة ونفقات الحر الضخمة ( بناء السدود ون الاستثنائیةالنفقات العامة 

 ل).ز والنفقات العامة  اللازمة لمواجهة الكوارث الكبیرة كالفیضانات والزلا

 التقسیم الوظیفي للنفقات العامة -2

تي تقوم بها الدولة للوظائف والخدمات ال العامة طبقاتبعا لهذا التقسیم تصنف النفقات 

ن تظهر تبعا للوظائف ومن هنا فإن النفقات العامة للدولة یمكن أ في مختلف المجالات،

 التالیة: 

قیام بخدمات تهدف الى تحقیق موال المخصصة للوتشمل الأقتصادیة: النفقات العامة الإ*

 وعانات الإ المتنوعة،قتصادیة مشاریع الإلفي ا اتالاستثمار هدف إقتصادي ومثال ذلك 

ساسیة قتصاد القومي بالخدمات الأوید الإقتصادیة والنفقات التي تستهدف تز المنح الإ

 كالطاقة والنقل...الخ.

المرافق العامة و هي تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسییر  داریة:النفقات العامة الإ*

ات الحكومیة لكي تكون قادرة على دار ومستلزمات الإجور العمال أ موظفین،المن مرتبات 

و التمثیل  أداء الخدمات العامة على أكمل وجه، كمل تتضمن نفقات الدفاع، الأمن، العدالة،

 الدبلوماسي.

جتماعیة فقات اللازمة للقیام بالخدمات الإتتضمن الن هيو جتماعیة: النفقات العامة الإ*

التي تنفق لى المبالغ إضافة إ اعي،جتمالضمان الإ المبالغ المخصصة للخدمات الصحیة،ك

 سر الكبیرة ذات الدخل المحدود.جتماعیة المحرومة والأعلى بعض الفئات الإ
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 تقسیم النفقات العامة حسب نطاق سیرانها: -3

على ذلك تقسم  نفاق، وبناءاً ات العامة على مبدأ شمول الإیعتمد هذا التقسیم للنفق

خرى نفقات عامة الى نفقات عامة مركزیة "وطنیة" وأالنفقات العامة وفق نطاق سیرانها 

 محلیة.

الدولة  یةفي میزانتكون النفقات وطنیة اذا وردت النفقات العامة المركزیة "الوطنیة": *

العامة التي یعم افق ن تخدم المر أو هي النفقات التي من شأنها أ1وتولت الحكومة القیام بها.

ود ر عن الموقع الجغرافي الذي یعیشون فیه في حدنفعها جمیع أفراد المجتمع بغض النظ

 .)وغیر ذلك من النشاطات المركزیة للدولة الدولة المعنیة (نفقات الدفاع، العدالة

هي التي تقوم بها الولایات ومجالس الحكم المحلي كمجالس  قلیمیة):النفقات المحلیة (الإ*

 2.القرى التي ترد في میزانیة هذه الهیئات، المدن و محافظاتال

 3:عتماد علیها و هيهناك ثلاثة معاییر یمكن الإ للتمییز بینهماو 

جتمع ذا كانت موجهة لصالح متعتبر النفقة العامة مركزیة إمعیار المستفید من النفقة:  -

النفقة ذا كانت في حین إ العلمیة...الخ،الدفاع و البحوث  الدولة بكامله مثل نفقات الأمن ،

العامة موجهة لصالح سكان إقلیم معین أو منطقة معینة داخل الدولة، فهي نفقة محلیة مثل 

 الماء و الهاتف...الخ. نفقات إیصال الكهرباء ،

امة المركزیة یعود نفعها الى كل إقلیم من أقالیم الدولة ن النفقات العأ هذا المعیارعلى  خذویؤ 

 المحلیة یعود نفعها على جمیع المواطنین في المجتمع. ن النفقات العامةكما أ

.16، ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المالیة العامةمصطفى حسین، حسین  1 

. 66، ص1992، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،أساسیات المالیةعادل أحمد حشیش،  2 

.117-116خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر الشامیة، مرجع سابق، ص ص 3 
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ذا تحمل المجتمع تعتبر النفقة العامة مركزیة إمعیار من یتحمل عبء النفقة العامة:  -

ها مجتمع ن تحمل عبئعن طریق الموازنة العامة للدولة، و تكون النفقة العامة محلیة إ عبئها

 كثیرا نالمعیار لأنتقادات عدیدة لهذا ، وتم توجیه إللإقلیمزنة المحلیة قلیم عن طریق المواالإ

ن عبء النفقات وهذا فإ  من الموازنة العامة للدولة بإعانات من النفقات المحلیة تمول

 قلیم.لیة یقع على عاتق المجتمع بكامله، ولیس على مجتمع الإالمح

ثم فإن النفقة العامة مركزیة إن وردت و من معیار الموازنة التي ترد فیها النفقة العامة:  -

 ن وردت في الموازنة المحلیة.في الموازنة العامة، وتكون النفقة محلیة إ

 نتاج الوطني:  في الإ  لتأثیرهاتقسیم النفقات العامة تبعا  -4

 لى نوعین هما:في الإنتاج القومي إ لتأثیرهایمكن تقسیم النفقات العامة وفقا 

 شتریات الحكومیة من سلع و خدمات إنتاجیة (الأرض،و هي تمثل الم": النفقات الحقیقیة*

دفاع ، عدالة  التقلیدیة من أمن بوظائفهارأس المال) و هي ضروریة لقیام الحكومة  و العمل

قتصادي الحدیث للدولة في النشاط الإلى القیام بالدور إ بالإضافة و كذا المرافق العامة،

 المحافظة و تجهیز جیش قوي، عدادلإسلع وخدمات لازمة  فكافة المشتریات الحكومیة من

 إقامة وتسییر وتشغیل المدارس وا لمستشفیات وتشغیلهإقامة االطرق، من وإقامة على الأ

تعد دخولاً لأصحابها في مقابل الجامعات ...الخ جمیعها تعد نفقات حكومیة حقیقیة كما أنها 

 1ما قدموه للدولة من سلع و خدمات إنتاجیة.

هي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف توزیع الدخل الوطني دون  :النفقات التحویلیة*
الإعانات الإجتماعیة أن یكون هناك مقابل من أداء خدمة لها أو زیادة في الثروة الوطنیة ك

إن هذا النوع من النفقات العامة ینقل في الحقیقة جانب من  ومعاشات الضمان الإجتماعي،

 .471-470، ص ص 2008یة، بیروت،جامعمدخل تحلیلي معاصر، الدار ال ، المالیة العامة،سعید عبد العزیز عثمان1
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النوع من النفقات إلى ثلاث لأفراد أصحاب الدخول المرتفعة المحدودة. ینقسم هذا دخول ا
 1:أنواع
وتهدف إلى رفع مستوى معیشة : تتم بلا مقابل  العامة التحویلیة الإجتماعیة النفقات -

إعانات المرضى، العجز، البطالة وإعانات الإجتماعیة مثل  والطبقاتبعض الأفراد 

 .الاستهلاكدعم 

:وهي الإعانات التي تمنح لبعض المشروعات  النفقات العامة التحویلیة الإقتصادیة -

الإنتاجیة أو لبعض فروع الإنتاج ، بهدف تخفیض نفقات الإنتاج وتصریف المنتجات 

 .بأثمان منخفضة أو لرفع معدلات الربح

بالمفهوم  واستهلاكهفي فوائد الدین العام  : وتتمثلالمالیةالنفقات العامة التحویلیة  -
 التقلیدي.

 التقسیمات العلمیة للنفقات العامة. :)01الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبةالمصدر: 

120خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر الشامیة، مرجع سابق، ص 1 
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 زیـــــــادة النفقات العـــــــامة آثار وأسباب المبحث الثــاني:

ساسیة فهي إحدى الأدوات الأمرتفعة من الدخل القومي نسبة تشكل النفقات العامة 

على مختلف جوانب الحیاة الإقتصادیة و الإجتماعیة و  للتأثیرالتي تستخدمها الدولة 

عنها  آثار متعددة  في  نواعها ینتجبمختلف أ فالتوسع في النفقات العامةالسیاسیة و المالیة، 

 قتصادیة.في مختلف المتغیرات الإ التأثیرالى  بالإضافة مختلف المیادین،

كما أن النفقات العامة تخضع إلى ظاهرة عامة، هي ظاهرة إزدیاد النفقات العامة  

خاصة في العصر الحدیث و  ى السمات الممیزة للمالیة العامة،حدوتنوعها، التي أصبحت إ

و السیاسي قتصادي اهرة في جمیع الدول على السواء بإختلاف نضامها الإتتحقق تلك الظ

 ختلاف ظروفها.ي و الإجتماعي وإ وإختلاف بنیانها الإقتصاد

 :في المحاور التالیة یهلهذا ما سیتم التطرق إ

 ـار النفقات العامة: آثـولالمطلب الأ  •

 سباب زیادة النفقات العامة: أالمطلب الثــاني •

 ـار النفقات العـامةول: آثالمطلب الأ 

 الاستهلاكالى آثار النفقات العامة على الإنتاج الوطني و  سیتم التطرق فیما یلي

 عادة توزیع الدخل الوطني.وعلى إ

 نتاج الوطنينفقات العامة على الإ : آثـــــار الولاً أ

في قدرة  نتاج الوطني من خلال تأثیرها مباشرة في الإ النفقات العامة آثاراً تحدث 

نتاج وفي القوى ، وتأثیرها على تحویل عناصر الإالاستثمارالإفراد على العمل و الإدخار و 

 ادیة للإنتاج وعلى الطلب الفعلي وذلك على الشكل التالي:الم
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 الاستثمارو  الادخارعلى العمل و فراد أثر النفقات العامة على قدرة الأ . أ

لعامة التي تقوم بها الدولة من شأنها أن تزید من ن طبیعة النفقات امما لا شك فیه أ

ذه النفقات على العمل وتأخذ هفراد وهي بالتالي تزید في الوقت نفسه من قدرتهم كفاءة الأ

نقدي للنفقات العامة تتمثل في الإعانات الشكل ال،1و الشكل العینيالعامة الشكل النقدي أ

 فراد مباشرة.ر والمرتبات التي یستفید منها الأجو العائلیة و المعاشات و الأ

كان فكل سو التعلیمیة والإ ما النفقات العامة العینیة المتمثلة في الخدمات الصحیةأ

هم ومن ثم زیادة الدخل فراد على العمل وبالتالي زیادة دخولالنفقات تزید من قدرة الأ

 دخار من هذه الدخول.المخصص للإ

من التقلیدیة كالدفاع الخارجي و الأ ن النفقات العامة على هذه المرافق العامةكذلك فإ

الظروف التي یصعب بدونها المرافق تهيء  فهذه ي والعدالة تعتبر ضروریة للإنتاج،الداخل

تزید هذه النفقات  فمن جهة فهي توفر الأمن للأفراد لقیامهم بالنشاط الإنتاجي، نتاج،الإ

 على العامة من إمكانات الأفراد على الإدخار ومن جهة أخرى تزید من قدرة الأفراد

صة و الخاألهیئات العامة ستثمار في أیدي اإذا وضعت تلك المدخرات القابلة للإ الاستثمار

من الأ تقلیدیة،وبالتالي ما تنفقه الدولة على الوظائف ال ،الاستثمارالتي تعمل في میدان 

فراد یؤثر في قدرة الأ لصحة...الخ،وعلى الوظائف الجدیدة و التعلیم و ا الداخلي و القضاء،

 .نتاج القوميوبالتالي یؤثر في الإ ،الاستثمارعلى العمل و الإدخار و 

 نتاجیة القومیة)تاج (المقدرة الإ نقات العامة في القوى المادیة والإ النفآثـــار  . ب

القوة العاملة ورأس المال الفني  یقصد بالقوى المادیة للإنتاج الموارد الطبیعیة ،

و  ى توافرها كمیا،تبعا لمد نتاجیة القومیة،موعة المقدرة الإنتاجي و هي تشكل في المجوالإ

.91مرجع سابق، صخالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة،  1 
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غیر مباشرة الى زیادة المقدرة و صورة مباشرة أب النفقات العامةحیث تؤدي  مستواها نوعیا،

لنفقات العامة في رفع ثر االإنتاجیة من خلال تنمیة عامل الإنتاج كما ونوعا ولدراسة أ

 نتاجیة القومیة و تحدیده.المقدرة الإ

مة والنفقات العا یة،الاستثمار من النفقات العامة  ن نمیز بین نوعینیجب أ

 1ة.یالاستهلاك

لى زیادة تراكم النفقات العامة الإنتاجیة التي تؤدي إ یةالاستثمار یقصد بالنفقات العامة 

لمال القومي من خلال تكوین رؤوس أموال عینیة جدیدة و من ثم فإنها تؤدي إلى زیادة ا

لى ما تحدثه من زیادة مباشرة اضافة إ یة القومیة خاصة في المدى الطویل،نتاجالمقدرة الإ

 الدخل القومي الجاري.في 

إلى یة  التي تعرف بالنفقات العامة الجاریة حیث تؤدیالاستهلاكأما النفقات العامة 

جتماعیة ونفقات ومیة بصورة غیر مباشرة ومثلها الإعانات الإنتاجیة القزیادة المقدرة الإ

نتاج دة الإها تؤدي الى زیاالتعلیم و البحث العلمي و التدریب  و نفقات العلاج و الصحة كل

 القومي.

 

 

 

 

.141-140رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص ص  1 
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 نتاجالعامة على إنتقال عناصر الإ آثـار  النفقات -ج

في  نتاج القومي بصورة كبیرة من خلال تأثیرهاتؤدي النفقات العامة إلى التأثیر في الإ

المختلفة و ذلك على النحو  ماكنإنتقال عناصر الإنتاج المختلفة بین الإستخدامات و الأ

 1التالي:

یتطلب شباع هذه الحاجات لإوتوجیه النفقات العامة  بوظائفها التقلیدیةفقیام الدولة  -1

ن هذه المرافق العامة تهيء توجیه بعض عناصر الإنتاج إلى تلك النواحي ومن المعروف أ

نت لا تساهم مساهمة مباشرة في ن كاوإ  نتاجي ونموه،لإزدهار النشاط الإة الظروف المناسب

 نتاجالإ

في ظل النظام الرأسمالي یؤدي الإنفاق العام الى زیادة الإنتاج القومي نتیجة  و -2

أو یتجه  لیها القطاع الخاص،التي لا یتجه إستخدامات لإنتقال عناصر الإنتاج الى بعض الإ

یقل عما هو المطلوب أما لأن هذه المشاریع لا تؤدي أرباحها بشكل فوري  لیها بقدر ضئیل،إ

ن اطرة التي تتطلبها تلك المشاریع أو أیلة لا تتناسب مع رأس المال و المخرباحها قلأو أن أ

انات القطاع مكلب رؤوس أموال ضخمة یعجز عنها الأفراد وتتجاوز إهذه المشارع تتط

ي قیام جتماعي فیؤدو الضمان الإ بحاث العلمیة و التعلیم والصحةالخاص مثل مشاریع الأ

نتاج الى تلك المشاریع التي تتفق علیها و تقیمها عناصر الإنتقال الدولة بهذه الوظائف إلى إ

 الدولة.

نتاج السلع و الخدمات ذات المنفعة الكبیرة للمواطن مما توجیه الإنفاق العام إلى إ -3

لطلب علیها و بالتالي یكون هناك أثر إیجابي على الإنتاج القومي من خلال إنتقال یزید ا

 السلع و الخدمات.نتاج هذه وسائل الإنتاج إلى إ

.94خالد الخطیب شحادة، أحمد زھیر شامیة، مرجع سابق، ص  1 
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المناطق نتاج بین ویضاف إلى ذلك أن النفقات العامة تؤدي إلى تحویل عناصر الإ  -4

بعض  لىت التي تقدمها السلطات الحكومیة إنتاج القومي كالإعاناالمختلفة لما یزید من الإ

 لى القیام بوظائفها على الوجه الأمثل مما یؤديلتشجیعها ع الهیئات و المؤسسات المحلیة،

 قتصادیة لهذه المناطق.زیادة الكفاءة الإ لىإ

 النفقات العامة على الطلب الفعليار ـآث -د

و  الاستثمارلفعلي یتكون من كل من الطلب على أموال ن الطلب امن المعروف أ 

نتاجیة على فرض ثبات المقدرة الإ و یتوقف حجم الدخل القومي الاستهلاكعلى أموال 

 الاستهلاكو  الاستثماري أي على الإنفاق الكلي المتوقع على القومیة على الطلب الفعل

إزدیاد تدخل الدولة  همیة معجزء یزداد أ من الطلب الفعلي،هاما  اً وتشكل النفقات العامة جزء

ذا كانت حجم النفقات العامة وعلى نوعها أي فیما إ ثر یعتمد علىأن هذا الأ قتصاد،في الإ

فالنفقات الحقیقیة تشكل بمقدارها طلبا على السلع و  لیة،و تحویلنفقات العامة حقیقیة أا

أما النفقات التحویلیة  ،الخدمات و بذلك ترفع من الطلب الفعلي وبالتالي زیادة الدخل القومي

فیة تصرف المستفیدین فیها و مدى إستعمالهم ثرها على الطلب الفعلي یتوقف على كیفإن أ

 .الاستثمارلهذه النفقات في الإدخار و 

 تصاد الوطنین،قفي شراء سلع و خدمات من داخل الإ ستخدمت النفقات التحویلیةفإذا ما إ

ع أقساط و فوائد القروض ستخدمت هذه النفقات في دفأما إذا إ نها تؤثر في الطلب الفعلي،فإ

أو تم  و في تسدید ثمن الواردات،خارجیة أعانات لدول و هیئات أو في دفع إ جنبیة،الأ

ولا تؤدي  ة التحویلیة تسربا من دورة الدخل،ي هذه الحالات تشكل النفقات العامكتنازها ففإ

 لى رفع الطلب الفعلي. إ
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 الاستهلاكثانیاً: آثار النفقات العامة على 

القومي تلك الزیادة في الطلب  الاستهلاك لآثار المباشرة للنفقات العامة علىیقصد با 

أي التي لا تتم خلال دورة الدخل  النفقات العامة،ي التي تترتب مباشرة عن الاستهلاك

 القومي بطریقتین: الاستهلاكوتباشر النفقات العامة آثارها في 

ول ا قیام الدولة بتوزیع دخمو ثانیه یةالاستهلاكلبعض السلع أو الخدمات  ةأولهما شراء الدول

الغرض الذي  ىي علیتوقف على طبیعة هذه النفقات أ ،للاستهلاكتخصص جزئیا أو كلیا 

القومي من خلال  الاستهلاكأثارها في و تحدث النفقات العامة 1تخصص له تلك النفقات،

 تي:الآ

الجیش مثلا  معینة لبعض فئات المجتمع كأفراد استهلاكیةقیام الدولة بإقتناء سلع  -1

دلا من قیام ب الاستهلاككبر لهم فهذا العمل یعد نوعا من تحویل بدلا من توزیع دخول أ

لخدمات المرافق العامة جل السیر الحسن أو إقتناء أثاث و سیارات من أ فراد بهذه المهمة،الأ

ل ذلك ینعكس ك تغذیة المدرسیة و الخدمات الصحیة،لى الخدمات المجانیة كالبالإضافة إ

 الوطني. الاستهلاكبصورة مباشرة على 

افآت للموظفین  جور و معاشات و مكدولة بتوزیع الدخول من مرتبات و أقیام ال -2

زء الأكبر منها یخصص للإستهلاك و یزید ن الجفإ عمال ،عمال مقابل ما یقدمونه من أوال

 الوطني. الاستهلاكمن درجة الإشباع مما یرفع من مستوى 

 

 

.143رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص  1 
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 عادة توزیع الدخل الوطنيلثا: آثار النفقات العامة على إثا

العامة في الفرق بین ما یدفعه عادة توزیع الدخل الوطني عن طریق النفقات إیتمثل 

إنفاق وبین ما یعود علیه من منفعة نتیجة  عباء عامة،ولة من ضرائب ورسوم و أالفرد للد

یتجاوز في و فئة ما تحصل علیه من منافع الدولة العام فإذا إنتهى الفرق لصالح طبقة أ

عید توزیعه بواسطة  ن الدخل الوطني قداقیمته ما تتحمله من الأعباء العامة فإن هذا یعني أ

منفعة التي تعود على هذه الطبقة ذا كانت الامة لصالح هذه الطبقة أو الفئة اما إالنفقات الع

ت العامة تقل عن ما تتحمله من الأعباء العامة فإن هذا یعني أن النفقات و الفئة من النفقاأ

ة أو الفئة ولصالح دخل الوطني على حساب هذه الطبقعادة توزیع الالعامة قد ترتب علیها إ

 1 خرى.أو طبقة فئة أ

تقییم المنافع التي  نقابلة للتجزئة التي تترتب على الإنفاق العام فإوبالنسبة للخدمات العامة ال

ات العامة غیر القابلة ما تقییم المنافع بالنسبة للخدمتعود على الأفراد منها لا یثیر مشكلة أ

ال تقدیر وبحث اعادة هذه الخدمات نهائیا من مج استبعادللتجزئة فإن البعض قد ذهب إلى 

على حین رأى البعض الآخر تقسیم هذه النفقات بین المواطنین بالتساوي كما  توزیع الدخل،

 ارتفعع هذه النفقات بحسب نسبة دخول الأفراد على أساس أنه كلما یذهب رأي آخر الى توزی

 لجماعیة.نصیبه من الحمایة ومن الرفاهیة ا ارتفعدخل الفرد 

الأمر الذي یترتب علیه  ستثمار،امة رفع المستوى العام للإوقد یترتب على النفقات الع

الدخول الجدیدة و على حساب الدخول الثابتة التي لا عادة توزیع الدخل الوطني لصالح إ

عادة توزیع على رفع المستوى العام للأسعار إ لا ببطء وبنسب بسیطة كما یترتبتزید عادة إ

 وة الوطنیة لصالح المدنیین وعلى حساب الدائنیین.الثر 

.63-61، ص ص2006، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثالثة ،، المالیة العامةعلي زغدود 1 
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للسیاسة المالیة في ویعتبر إعادة توزیع الدخل الوطني من أبرز الأهداف الإجتماعیة 

العصر الحدیث، وحتى یتحقق هذا الهدف تنسق الدولة عادة بین النفقات العامة والضرائب 

فتقتطع الدولة الضرائب التصاعدیة جانباً من الدخول الكبیرة، ثم تنقلها النفقات العامة إلى 

ة أصحاب الدخل المنخفض في صور مختلفة كإعانات نقدیة، إعانات العجز، الشیخوخ

والبطالة، وقد ینتقل ما تقتطعه الدولة من الدخول الكبیرة إلى أصحاب الدخول المنخفضة في 

 صورة خدمات كالتعلیم والعلاج بالمجان. 

 زیادة النفقات العامة أسباب المطلب الثاني:

وحسب العالم الألماني  إن الإنفاق العام إزداد وبشكل مستمر في معظم دول العالم،

یقتصر الأمر  كما ونوعا بمعدل زیادة عدد السكان بحیث لاط الحكومي یزداد فانجر إن النشا

على زیادة مطلقة في حجم النفقات العامة بل تنطوي هذه الزیادة على إرتفاع طردي في 

نسبة النفقات العامة إلى الدخل الوطني نتیجة التحول الصناعي وتعدد الحاجات العامة 

 وأسباب حقیقیة. ادة إلى أسباب ظاهریةك الزی،وبشكل عام یمكن إرجاع تل

 النفقات العامة لازدیادالأسباب الظاهریة  أولا:

یقصد بالأسباب الظاهریة تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم الرقم الحسابي للنفقات 

العامة، دون أن یقابلها زیادة في كمیة السلع والخدمات المستخدمة في إشباع الحاجات 

، تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة رقم النفقات العامة، دون أن ینتج  العامة وبعبارة أخرى

أو أن تؤدي إلى زیادة عدد الأفراد  عنها زیادة عدد الحاجات العامة التي تشبعها الدولة،

إلى زیادة في كمیة الخدمات العامة  لا تؤديالذین یستفیدون من النفقات العامة وبالتالي 

ویمكن إرجاع تلك الزیادة إلى الأسباب  1تحسین نوعیة تلك الخدمات،المقدمة للأفراد ولا في 

 الظاهریة التالیة:

.78حمد زھیر الشامیة، مرجع سابق، صخالد شحادة الخطیب، أ 1 
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 الحیاة مظهر من مظاهر ،في قیمة النقد الانخفاضصبح أ قیمة النقد: انخفاض .1

 قتصادیینه دولة من الدول، مما دفع بعض الإت منلففي العصر الحدیث ولم ت الإقتصادیة

 إلى القول بأن التضخم أصبح ظاهرة لصیقة بالحیاة الإقتصادیة للدول.

أي تدفع الدولة عددا من الوحدات النقدیة  قیمة النقد، انخفاضیترتب على ظاهرة التضخم و 

كان من الممكن الحصول علیها بمقدار أقل من  للحصول على كمیة من السلع والخدمات،

 ما یترجموهو  الحاصل في الأسعار، الارتفاعالوحدات النقدیة في الفترة السابقة أي قبل 

 تتضح العلاقة الطردیة بین الأسعار والنفقات العامة، بذلك توى العام للأسعار،بارتفاع المس

مة للحصول على القدر نفسه من السلع حیث یتطلب إرتفاع الأسعار المزید من النفقات العا

إلى زیادة النفقات العامة في جزء منها  والخدمات ،یعني ذلك أن انخفاض قیمة النقود یؤدي

ویعني ذلك أن الزیادة في  دله،معهذا الجزء بمدى الإنخفاض في  زیادة ظاهریة، یتحدد

الأسعار ولیس إلى زیادة كمیة السلع والخدمات التي تحققها  النفقات العامة تعود إلى إرتفاع

 النفقات العامة.

 

 = الثابتة الأسعارب النفقات العامة

 

 التغیر في القواعد المالیة للحسابات الحكومیة .2

تغیر القواعد الفنیة المتبعة في إعداد الحسابات العامة للدولة إلى إحداث زیادة  یؤدي

هذه الزیادة هي زیادة ظاهریة، ولیست حقیقیة كما في حالة الإنتقال  في حجم النفقات العامة،

الموازنة الصافیة إلى طریقة الموازنة الإجمالیة فاتباع الطریقة الأولى یسمح لبعض  منطریقة

والمؤسسات العامة أن تخصم نفقاتها من الإیرادات التي تقم بتحصیلها،  والهیئاتت الإدارا

وتورید المبالغ الصافیة و إدراجها في الموازنة العامة ونظرا للإنتقادات التي وجهت إلى هذه 

ي تالحدیث غالبیة الدول إلى إتباع طریقة الموازنة الإجمالیة ال الطریقة، اتجهت في العصر

النفقات العامة بالأسعار 
 المستوى العام للأسعار 

 ×100  
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قات بأنواعها كافة والمؤسسات العامة أن تسجل جمیع الإیرادات والنف الهیئاتیتوجب على 

رغم أنه لم تحدث أیة زیادة حقیقیة في  في الموازنة، مما أدى إلى تضخم رقم النفقات العامة،

أن یؤخذ في الحسبان عند إجراء المقارنة بین النفقات العامة  ما یجبهذه النفقات، وهو 

 ات مختلفة.فتر خلال 

كما تعود الزیادة الظاهریة في النفقات العامة إلى التعدیل الذي تجریه الدولة عند 

 أن تحدید بدایة ونهایة السنة المالیة على نحو یؤدي إلى زیادة مبالغ النفقات العامة دون

 ینطوي ذلك على زیادة حقیقة في حجم النفقات العامة.

 مامضبان دة مساحة الإقلیم التابعة لها(اتساع رقعة الدولة وزیا یؤدي :إقلیم الدولة اتساع .3

أقالیم جدیدة ) إلى اتجاه النفقات العامة نحو الزیادة لمواجهة مطالب الأقالیم الجدیدة ،وتعد 

زیادة ظاهریة رقمیة، لأنها لم تؤدي إلى زیادة نصیب الفرد هذه الزیادة في النفقات العامة 

 أرقامها.منها، رغم ازدیاد 

: تنشأ زیادة السكان عن اتساع مساحة الدولة، والزیادة الطبیعیة للسكان زیادة عدد السكان .4

الزیادة الحاصلة في السكان في زیادة حجم النفقات العامة  عن طریق التكاثر، و تؤثر

ت لمواجهة الأعباء الجدیدة في میادین مختلفة من الخدمات العامة، ولاتعود الزیادة في النفقا

وتزداد بفعل  ثر النفقات العامةالسكان فقط وإنما تتأالعامة إلى الزیادة المطلقة في عدد 

التغیرات الهیكلیة في السكان، فارتفاع عدد الأطفال إلى إجمالي السكان یتطلب توفیر 

الخدمات الأساسیة المناسبة لمرحلة الطفولة وفي مرحلة لاحقة زیادة التعلیم بشكل خاص 

أن زیادة عدد الشیوخ یؤدي إلى زیادة  الزیادة الحاصلة في نسبة الأطفال، كما لمواجهة تلك

ات الاستثمار المعاشات، كما أن إرتفاع توقعات الحیاة یؤدي إلى العمل على زیادة العائد من 

 في النفقات العامة في هذا المجال وفي المجالات الأخرى. التعلیمیة وكل ذلك یبرر الزیادة

 ظاهریةتعتبر  ة في النفقات العامة الناشئة عن زیادة عدد السكان لاورغم أن الزیاد

أن ماجرت العادة علیه في دراسة النماذج الإقتصادیة الریاضة والقیاسیة لقیاس معدل  إلا

 
29 



 السیاسة الإنفاقیة ومراحل تنفیذها                                 لالفصل الأو

 

 السكاني وبناءاً  أن هذه الزیادة السكانیة هي ظاهرة طبیعیة للتكاثر النمو السكاني باعتبار

الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة الحقیقیة على عدد السكان  على ذلك یتطلب التعرف على

 1.في كل فترة من الفترات

 الأسباب الحقیقیة لإزدیاد النفقات العامة: ثانیا:

یقصد بالأسباب الحقیقیة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة رقم النفقات العامة 

الدولة وعن زیادة الأفراد الذین یستفیدون من الناتجة عن زیادة  الحاجات العامة التي تشبعها 

إذا ظلت مساحة الدولة وعدد سكانها بدون تغییر، أي أن الزیادة في النفقات  النفقات العامة،

 وإلى تحسین نوعیة تلك الخدمات.العامة تؤدي زیادة كمیة الخدمات العامة المقدمة للأفراد 

تحدید  الأسباب الحقیقیة لتزاید  حول والاقتصادوقد اختلف كتاب المالیة العامة 

أسباب  أنه یمكن القول أن هناك النفقات العامة، وتحدید الأهمیة النسبیة لكل منهما، إلا

 حقیقیة عدیدة تكمن خلف الزیادة في النفقات العامة للدولة یمكن إجمالها في الأسباب التالیة:

الإداري وزیادة  جهازها اتساعأدى التوسع في وظائف الدولة ومهماتها إلى  :الأسباب الإداریة - أ

في حجم المستلزمات السلعیة  ارتفاع، ورافق ذلك دد العاملین فیه من عمال وموظفینع

والخدمیة اللازمة لتسهیل مهمة هذا الجهاز، ومما لاشك فیه أن هذا التوسع یؤدي إلى زیادة 

كان منها ثمنا لمشتریات  منها في شكل رواتب وأجور أو ما كان سواء ما النفقات العامة،

 الحكومة.

ومن العوامل الإداریة التي تساهم في زیادة النفقات العامة سوء التنظیم الإداري 

وازدیاد عدد العاملین وهي ظاهرة ملموسة في كثیر من الدول النامیة، ویزید الأمر سوء 

في أجهزة الدولة، وخاصة أن الخدمات التي تقدمها إنتاجیة العمل وكفاءة العاملین  انخفاض

.81خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر الشامیة، مرجع سابق، ص 1 
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مما یزید الحاجة إلى عدد أكبر من العاملین وزیادة  الدولة تعتمد على كثافة عنصر العمل،

یطلق علیه  وبالتالي زیادة النفقات العامة للدولة وهو ما حجم الأجور والرواتب المدفوعة

  باركنسون.قانون

یمكن حصر الأسباب الإقتصادیة لتزاید النفقات العامة في  :الأسباب الإقتصادیة - ب

عاملین إثنین یتمثل الأول في الدخل الوطني، أما الثاني فیخص مجال اتساع تدخل 

 الدولة.

 أما عن الدخل الوطني فیعتبر زیادته عامل مهم في الزیادة الحقیقیة للنفقات العامة

نه زیادة في دخول الأفراد وإرتفاع في وذلك على اعتبار أن نمو الدخل الوطني یترتب ع

مستوى المعیشة، وبالتالي الوصول إلى حتمیة هامة مفادها أنه كلما زادت دخول الأفراد 

وارتفاع في مستوى المعیشة وبالتالي الوصول إلى حتمیة هامة مفادها أنه كلما زادت دخول 

یسهل على هذه  ، مماالأفراد قلت مقاومتهم لما یفرض من ضرائب ورسوم من طرف الدولة

القائمة وأیضا  الأخیرة اقتطاع مبالغ كبیرة من هذه الدخول وتخصیصها لتحسین خدماتها

 تقدیم خدمات جدیدة لهم.

وبخصوص العامل الثاني المتعلق بتزاید تدخل الدولة في المجال الإقتصادي وبالتالي 

قتصادیة ، فقد ترتب عنه التوسع في المشروعات العامة والدورة الإقتصادیة والمنافسة الإ

كانت علیه الدولة في ظل النظام الرأسمالي الحر  زیادة النفقات العامة بشكل كبیر عكس ما

صف الثاني من القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر على الذي ساد خلال الن

مة المرافق العا تتدخل في النشاط الإقتصادي وتكتفي بتسییر اعتبارها دولة حارسة لا

 الأمن، والعدالة.  الرئیسیة كالدفاع،

تظهر الأسباب الإجتماعیة على وجه التحدید في نمو الوعي الأسباب الإجتماعیة : - ت

 وزیادة عدد السكان. الاجتماعي
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أما عن نمو الوعي الإجتماعي فتعتبر الدولة في هذا المجال مسؤولة عن تحقیق 

التوازن الإجتماعي عن طریق إعادة توزیع الدخل الوطني للحد من الفروق القائمة بین الفئات 

الغنیة ولتحقیق هذا الهدف یترتب على الحكومة زیادة النفقات العامة لتوفیر الفقیرة والفئات 

ت العامة، ومثال ذلك الإنفاق على قطاعات الصحة والتعلیم من أجل رفع السلع والخدما

وكذلك تقدیم الإعانات المالیة وإعانات  المستوى الصحي والثقافي لمختلف أفراد المجتمع،

 السكن وإعانات السلع والخدمات الأساسیة لذوي الدخول الضعیفة.

العام نتیجة توسع الدولة في تؤدي لزیادة الإنفاق ومن جانب آخر فإن زیادة السكان 

خدماتها لمواجهة مطالب السكان الجدد، ونظرا لأن نسبة الزیادة في السكان تكون عادة أعلى 

من مستوى الطبقات الفقیرة بالنسبة إلى الطبقات الغنیة، لذلك فإن هذه الزیادة تتطلب من 

 في النفقات العامة.الدولة تنمیة خدماتها بصورة واسعة مما یؤدي حتما إلى تزاید كبیر 

تتمثل الأسباب السیاسیة في إنتشار المبادئ الدیمقراطیة والأفكار  الأسباب السیاسیة: - ث

المجتمعات من حالة العزلة  أفرادها وخروج الدول أوالإشتراكیة وتعمق مسؤولیة الدولة اتجاه 

ا یعد انعكاسا في العلاقات الخارجیة إلى مجال الإنفتاح والتعاون والمصالح المشتركة وهو م

في نطاق وطبیعة العلاقات لما طرأ على المفهوم السیاسي المعاصر للدولة من تغیرات أثرت 

، وأهم لمجتمعات المختلفة من ناحیة أخرىأ داخل المجتمع من ناحیة وبین االتي تنش

 1الأسباب السیاسیة هي الأسباب التالیة:

والنظم الدیمقراطیة ووصول ممثلین  المبادئ انعكس تطور الفكر السیاسي في إنتشار لقد -

عن الشعب إلى السلطة، وترتب على ذلك اهتمام الدولة بحالة الطبقات الفقیرة وذات الدخل 

للرأي العام ،حیث أدى ذلك إلى  وكسباً لإقتصادي والإجتماعي ا لوضعها المحدد وتحسینا

إضافة إلى دعم  ها،التوسع في النفقات العامة بهدف توفیر الخدمات الأساسیة اللازمة ل

ن المجالس أسعار السلع الأساسیة وتقدیمها لكثیر من الخدمات بالمجان، هذا بالإضافة إلى أ

.83-80، ص ص1984یونس أحمد البطریق، المالیة العامة، دار النھضة العربیة، بیروت 1 
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نتشرت على المستوى المحلي تتطلب نفقات عامة كبیرة وهذا كله النیابیة خاصة إذ ما  إ

 في زیادة النفقات العامة للدولة؛ یساهم

لال فترة تولي الحكم إلى زیادة النفقات العامة، تعدد الأحزاب السیاسة واتجاه كل منها خ -

 نتخابي الذي یتصف غالبا بالطموح؛صاره، ولتنفیذ برنامجه الإنلكسب رأي أ

القیم الأخلاقیة بین رجال الحكم وموظفي الدولة القائمین على أمورها، حیث  مدى إنتشار -

تزداد النفقات العامة بصورة ملموسة في الدول التي تنتشر فیها الرشوة واستغلال النقود 

للحصول على الأموال التي تضیع على الدولة من جراء حوادث الإختلاس والرشوة والصرف 

 على المجتمع بأیة فائدة أو منفعة؛ عود إنفاقهاالمتكرر والتزویر دون أن ی

یتضح مما سبق أن الأسباب السیاسیة عملت على دفع النفقات العامة للدولة في   

 إتجاه التزاید المستمر.

تتمثل الأسباب المالیة أساسا في سهولة الإقتراض من جهة وفي وجود  الأسباب المالیة: - ج

 فائض في الإرادات العامة من جهة أخرى.

القروض فسهولة الإقتراض في الوقت الحالي بسبب تقدم الأسالیب الفنیة لإصدار   

 العامة جعل الدول تلجأ بسهولة تامة إلى هذه القروض.

ومن الطبیعي جدا أن تؤدي سهولة الإقتراض وتوسع الدولة في اللجوء إلیه إلى زیادة   

مبالغ القرض للأغراض كبیرة في حجم النفقات العامة سواء في البدایة عند صرف 

مخصصة لها، ومن زاویة أخرى فقد یحدث نتیجة لسوء تقدیر النفقات الواجب تغطیتها أن 

یؤدي بصورة مباشرة إلى  أكثر مما یتطلب تغطیة إنفاقه، مماتحصل الدولة على إرادات 

 ظهور فائض في الإیرادات قد یتسبب في إغراء الدولة للتوسع في نفقاتها وذلك قصد تحسین

 یتضمنه ذلك من إسراف وتبذیر. مستوى خدماتها وتقدیم خدمات جدیدة مع ما
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 ث: السیاسة الإنفاقیة ومراحل تنفیذهاالمبحث الثال

مجموعة من السیاسات التي تعمل كل منها  السیاسة الإقتصادیة تشمل لاشك في أن  

السیاسة ومن بین هذه السیاسات نجد  على كمیة أو أكثر من الكمیات الإقتصادیة الهامة، 

فهي تؤثر على كافة الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة  التي تحتل مكانة هامة المالیة

، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق في هذا المبحث إلى سیاسة الإنفاق العام كأداة للمجتمع

 نفاق. من أدوات السیاسة المالیة وكذا أهم المراحل التي تمر بها عملیة الإ

 المطلب الأول: الإنفاق العام كسیاسة إقتصادیة

تعني السیاسة الإقتصادیة منذ أن استعملها الإغریق بتدبیر أمور الدولة أي تتضمن   

ا السیاسة كافة الأدوات المتبعة من قبل الدولة لتسییر وإدارة مختلف الأنشطة ومن بینه

 .المالیة 

 : ماهیة السیاسة الإقتصادیة الكلیة أولاً 

 الإقتصادیة الكلیةتعریف السیاسة  .1

یقصد بالسیاسة الإقتصادیة كل ما یتعلق بإتخاذ القرارات الخاصة بالإختیار بین   

والبحث الوسائل المختلفة التي یملكها المجتمع لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة معینة 

 تحقیق هذه الأهداف.عن أفضل ل

الإجراءات والتدابیر التي و  والأسالیب والوسائل مجموعة من القواعد "یعرفها البعض بأنها كما

تقوم بها الدولة من أجل تحقیق الأهداف الإقتصادیة للإقتصاد القومي خلال فترة زمنیة 

 1معینة."

 

 

،83،ص 1985أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الإقتصادیة، دار الكتاب المصري، القاھرة،   1 
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 مكونات السیاسة الإقتصادیة الكلیة .2

 لیة من خلال الشكل المالي:یمكن تجمیع مختلف مكونات السیاسة الإقتصادیة الك  

 هیكل السیاسة الإقتصادیة الكلیة:)02الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبةالمصدر: 

لى علاقتها عولفهم أي سیاسة إقتصادیة لابد من التعرف على أدواتها، أهدافها وكذا   

بها یكتمل إلا بدراسة وفهم السیاسات الإقتصادیة المرتبطة  لابالسیاسات الأخرى، إلا أن هذا 

ومدى تعارضها أو تناسقها في الأهداف والأدوات ومتى أهملت سیاسة إقتصادیة معینة حل 

بعض القضایا المهمة كامتصاص البطالة، تحسین فعالیة إستخدام الموارد، زیادة مخزون 

رأس المال وتأمین سرعة التقدم التكنولوجي اعتبرت فاشلة، غیر أننا نقر بصعوبة وجود حل 

 لجمیع هذه القضایا في سیاسة إقتصادیة واحدة، لذا لابد من التكامل بین هذه السیاسات.

 السیاسة الإنفاقیة :ثانیاً 

 وثیقاً بتطور الفكر المالي وأیضا بتوسع إرتباطاً  لقد إرتبط مفهوم السیاسة الإنفاقیة  

وتكون النتائج ناجحة بالإعتماد على  ،وكذا الإجتماعي دور الدولة في النشاط الإقتصادي

 السیاسة لیس من الناحیة النظریة فقط بل وأیضاً من الناحیة التطبیقیة.هذه مدى نجاح 

 السیاسة الإقتصادیة
 

لمالیةالسیاسة ا    
 

 السیاسة النقدیة
التجاریةالسیاسة   
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تصادي وخاصة وقت تلعب السیاسة الإنفاقیة دور هام في تحقیق الإستقرار الإق  

الكساد أو وقت الرواج نظرا لتأثیرها في كل من مستوى التشغیل ومستوى الأسعار ومستوى 

 الدخل.

 توالتقلبات الإقتصادیة التي تعصف الاختلالاتبالنظر إلى أسباب ومصادر   

 یمكن إرجاعها إلى نوعین من المجتمعاتالإقتصادي في أي مجتمع من  بالاستقرار

 ختلفة:تدم تجاهل أسباب أخرى تتعلق باقتصادیات الدول الممع ع1الأسباب

 ظهور زیادة أو عجز في الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني؛ .1

تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبیرة في تحدید كل من  احتكاریةوجود قوى  .2

 نتاج؛درجة مرونة بعض عوامل الإ انخفاضالأسعار والأجور في المجتمع مع 

 (الكساد)عجز في الطلب الكلي الحالة الأولى: 

 مع حجم العرضتتلخص المشكلة في هذه الحالة في أن الطلب الكلي لا یتناسب   

الكلي من السلع والخدمات، وذلك أن الطلب الكلي یتوازن مع العرض الكلي عند مستوى أقل 

 الادخارأن من التشغیل الكامل أي هناك عجز في الطلب الكلي، ویترتب على ذلك 

مضافاً إلیه عجز الموازنة العامة، فهنا  الاستثمارالمخطط لدى التشغیل الكامل یزید على 

المشاكل الإقتصادیة وبالتالي زعزعة  استفحالیكون إلزاماً على الدولة أن تتدخل لمنع 

ب الإستقرار الإقتصادي باستخدام السیاسة المالیة، ویتم ذلك عن طریق رفع مستوى الطل

الكلي إلى المستوى الذي یحقق التشغیل الكامل، ویحقق بالتالي الخروج من أزمة الكساد وما 

ترتب علیها من بطالة، ویتم ذلك باستخدام السیاسة بشقیها الضریبي والإنفاقي، إما كل على 

 معاً بنسب مختلفة، طبقاً لطبیعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة. الاثنینحدة أو مزج 

یع الدول من خلال السیاسة الإنفاقیة( التوسع في النفقات العامة) أن ترفع من فتستط  

یة والمدارس والمستشفیات الاستثمار العامة  مستوى الطلب من خلال إقامة المشروعات

1JOHNSON, Harry Gordon, On Economic and society, Chicago, University of Chicago, Bress, 1975, p240. 
 

36 

                                  



 السیاسة الإنفاقیة ومراحل تنفیذها                                 لالفصل الأو

 

...إلخ، أو من خلال توسع الحكومة في منح مختلف الإعانات الإجتماعیة مثل إعانة 

 داد الدخول الشخصیة والإنفاق الشخصي لیس فقط بمقدارالبطالة والشیخوخة، ونتیجة ذلك تز 

أي أن هذا النوع من الدعم  1،الاستثمارالإنفاق العام بل بصورة مضاعفة بفعل مضاعفة 

 ویزید من العمالة. الاستثماریزید من مقدرة الأفراد على الإنفاق مما یحفز على 

 زیادة مستوى الطلب الكلي(التضخم)الحالة الثانیة: 

السیاسة المالیة المتمثلة بالتمویل بالفائض، في هذه الحالة تنحصر مشكلة  أي  

اكبر  الاستثمارحیث أن 2الإستقرار الإقتصادي في أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي،

من الإدخار مضافاً إلیه عجز الموازنة العامة ففي هذه الحالة وفي ظل ظروف ضعف 

أن إلى التضخم ، وبالتالي فإن على السیاسة المالیة  مرونة الجهاز الإنتاجي فإنه یقود

تخفض مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد أي إمتصاص القوة الشرائیة 

الزائدة، عن طریق إحداث فائض في المیزانیة من خلال السیاسة الإنفاقیة التي تعمل على 

 .ي وذلك بخفض بنود الإنفاق العامالاستهلاكترشید الطلب 
 

 مراحل تنفیذ النفقات العامة  المطلب الثاني:

من المتعارف علیه أن عملیة صرف النفقات العامة تحدد بمقدار الإعتمادات المقررة   

في المیزانیة العامة التي تمت الموافقة علیها من قبل السلطة التشریعیة هذه الإعتمادات 

لأغراض وأهداف محدد، ویتم  بطبیعة الحال تمثل الحد الأقصى المسموح به للإنفاق

 تخصیصالإعتماد على صرف النفقات العامة على القاعدة المالیة المتبعة ألا وهي "قاعدة 

الإعتمادات" التي تعني "أن تلتزم السلطة التنفیذیة بعدم تحویل اعتماد ما من الغرض 

 .3"خصص لهمله في الموازنة العامة إلى إنفاق یهدف غرضاً آخر غیر ال المخصص

244، ص 1988الجامعیة للنشر، الإسكندریة، وجدي حسین، المالیة الحكومیة والإقتصاد العام، الدار  1 
2 Jannson Harry Gardon, op-cit,p241.    

313زھیر شامیة، مرجع سابق، صخالد شحادة الخطیب، أحمد  3 
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الدولة  التزامیعني  وفي نفس الإتجاه فإن إجازة السلطة التشریعیة لصرف النفقات لا  

بإنفاق كافة مبالغ الإعتمادات ولكن علیها أن تقوم بصرف نفقاتها في حدود هذه المبالغ دون 

"لایجوز صرف أي نفقة لما  أن تتعداها أو تتجاوزها وهذا بناءاً على نص التنظیم التالي

غ الإعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون مالم تنص أحكام یتجاوز مبل

 1على خلاف ذلك".تشریعیة 

وتستهدف عملیات النفقات العامة منع أیة إساءة من شأنها إلحاق الضرر بأموال   

من خلال تعدد الخطوات الدولة ووضع رقابة على تنفیذ المیزانیة العامة، ویتحقق هذا الهدف 

ي لابد من إجرائها حتى یتم إخراج مبلغ ما من خزانة الدولة والتي تتمثل في المراحل الت

 19في مواده من1990أوت 15الأربع التي نص علیها قانون المحاسبة العمومیة المؤرخ في

 .22إلى 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المراحل الثلاثة الأولى یختص بها الآمرون بالصرف   

أن المرحلة الرابعة یقوم بها  الأمر بالدفع(الصرف)، كما الإلتزام بالنفقة، التصفیة،وتتمثل في 

 الدفع. وتتعلق بمرحلة الصرف أوالمحاسبون العمومیون 

 مرحلة الإلتزام بالنفقة(عقد النفقة) .1

بالنفقة، وهو الواقعة التي تنشئ الإلتزام في ذمة الدولة،  الارتباط ویطلق علیه أیضاً   

بالنفقة نتیجة اتخاذ السلطة التنفیذیة لقرار معین یترتب عنه دین  الارتباطخر ینشأ وبمعنى آ

في الدولة، أو قیام  ، ومثال ذلك توظیف العاملینالحكومة الذي یتطلب سداده في ذمة

هذا القرار بطبیعة الحال یترتب عنه  وغیرها، بأعمال ذات منفعة عامة كإنشاء طرق، جسور

هنا یعتبر إرادي كما قد  فالالتزامنفاق لتحقیق المنفعة العامة وبالتالي حدوث واقعة الإ ةضرور 

معینة یترتب على الدولة بإنفاق مبلغ معین بطریقة غیر إرادیة كأن ینشأ الإلتزام نتیجة واقعة 

، الإدارة المركزیة وزارة المالیة،  المتعلق بقوانین المالیة 84/17یذي رقم لتنف، المرسوم اوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیةالجمھ1

  .75المادة ،82العدد  ،1984جویلیة 7المؤرخ في 
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تتسبب سیارة حكومیة في إصابة مواطن تضطر الدولة على إثره لدفع مبلغ التعویض نضیر 

 الإضرار الناجمة عنه.

 1وتجدر الإشارة هنا إلى الملاحظات التالیة:

لایترتب الدین على الحكومة بمجرد إدراج الإعتماد في الموازنة العامة لغرض من  -

حدوث الواقعة المنشئة یتعین على السلطة التنفیذیة أن تصدر القرار أي  الأغراض وإنما

 للنفقة؛

بنفقة إلا إذا كان  الارتباطعدم  ةیجب على الوزارات، الهیئات، المصالح والأجهزة الحكومی -

 ماد مخصص لها في الموازنة العامة؛هناك اعت

د المصالح والأجهزة الحكومیة أن ترتبط بنفقة تزید عن مبلغ الإعتما یجوز للوزارات، لا -

 المخصص لها في الموازنة العامة؛

 مرحلة التصفیة .2

 تحدید المبلغ الذي تلتزموتسمى أیضاً مرحلة تحدید النفقة والمقصود بهذه العملیة   

بها سابقاً حیث یتم تقدیر المبلغ المستحق للدائن  الارتباطالدولة بدفعه نتیجة النفقة التي تم 

وخصمه من الإعتماد المقرر في المیزانیة مع التأكد على أن الدائن غیر مدین للدولة بشيء 

 حتى یمكن إجراء المقاصة بین المدینین.

ه هنا أن القواعد المالیة المقررة تنص على أن یكون الدفع بعد تجدر الإشارة إلی وما  

انتهاء الأعمال أي على دائن الدولة أن ینهي أعماله التي تسببت في دائنیته قبل أن تقوم 

من طرف  الدولة بدفع المبالغ المدینة بها إلیه نظیر هذه الأعمال، وتتم عملیة التصفیة

لمسؤولیة الكاملة  بناءاً على مانصت علیه الأمرین بالصرف وبالتالي یتحملون ا

. 315-314خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، ص ص 1 
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"تسمح التصفیة بالتحقیق  یلي: المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتي مفادها ما 21/90المادة

 1للنفقات العمومیة". الصحیح على أساس الوثائق المحاسبیة وتحدید المبلغ

 مرحلة الأمر بالصرف أو تحریر الحوالة .3

تتمثل هذه المرحلة في الإذن بالصرف وهو القرار الذي یصدر عن الجهة الإداریة   

الأساسي للجهة صاحبة المختصة (الآمر بالصرف) كالوزیر او من یحدد القانون والنظام 

"یعد  من قانون المحاسبة العمومیة والتي مفادها 21نصت علیه المادة العلاقة بناءاً على ما

 ر الحوالة الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة."تحری الأمر بالصرف أو

 ویتضمن هذا القرار أمر بدفع مبلغ النفقة التي ارتبطت بها الإدارة والتي سبق تحدیدها  

مرحلة التصفیة أي أن الأمر بالصرف هو أمر یوجهه آمر الصرف إلى المحاسب  في

 ال إلى شخص معین.العمومي (أمین الصندوق) لدفع مبلغ معین من الم

 مرحلة الصرف (الدفع) .4

 ویقصد بالصرف الدفع الفعلي للمبلغ الصادر به أمر الدفع إلى صاحب الحق فیه،  

خزینة الجهة صاحبة العلاقة، أومن إحدى  أي دائن الدولة ویتم الصرف إما من صندوق أو

الحكومة ومستشاره بشیك مسحوب على البنك المركزي باعتباره بنك خزائن وزارة المالیة 

 المالي، وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة المحاسبیة.

وفي نفس الإطار فإن المحاسب العمومي المختص بعملیة الدفع وبعد أن یتلقى   

علیه أن یتحقق من  حولات الدفع والأوراق الثبوتیة للعملیة التي یوقعها الآمر بالصرف،

من  36جاء في نص المادة على ما وهذا بناءاً  أشیاء كثیرة قبل قبوله صرف النفقات المعنیة

والتي مفادها "یجب على المحاسب العمومي المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21/90القانون 

 یلي: قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق مما

 ،1990جوان20المؤرخ في 21/90القانون الجزائر، وزارة المالیة،الجمھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي، 1

 .20، المادةالمتعلق بالمحاسبة العمومیة
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 مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها؛ -
 المفوض له؛ صفة الآمر بالصرف أو -
 النفقات؛ شرعیة عملیة تصفیة -
 توفیر الإعتمادات؛ -
 الطابع الإبرائي للدفع؛ -
 بها.تأثیرات عملیة المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول  -

والملاحظ أنه وبعد التحقق من أن مختلف العملیات من إلتزام، تصفیة وصرف قد تمت 

الة أن یقوم بوضع تأشیرة طبقاً للقوانین المعمول بها، وعلى المحاسب العمومي في هذه  الح

على الحوالة التي تصبح وقتها صالحة للدفع ویستطیع رفض وضع التأشیرة في الحالة 

 العكسیة.
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 :خلاصة الفصل

خلال دراستنا في هذا الفصل تبین لنا أن النفقات العامة وسیلة تستخدمها الدولة  من

لتحقیق أهدافها، تسعى الدولة من خلال تسییر نفقاتها العامة على إختلاف أنواعها 

وتقسیماتها إلى تحقیق النفع العام وإشباع حاجات المواطنین، ولو بالحد الأدنى الذي یضمن 

 بقاء هذه الدولة.

تب على قیام الدولة بالإنفاق العام دوراً واسعاً وأثار تتعلق بمختلف جوانب التوسع یتر 
في النفقات العامة التي تؤثر على مختلف الجوانب الإقتصادیة، الإجتماعیة وغیرها، ونظراً 
لازدیاد نشاط الدولة اتسع بذلك دائرة الإنفاق العام وتحددت میادینه، لذا یجب على الدولة أن 

حدود معینة وهي العوامل التي تحدد النفقات العامة، حیث تسعى الدولة من خلالها  تراعي
 ترشید الإنفاق وزیادة فعالیته.

 هذا ما سیتم التطرق إلیه في الفصل الثاني.
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:ثانيالفصل ال  
 ترشيد الإنفـاق العام وإحكام الرقـابة عليه  آليات



 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 هید: ــــــتم

یعتبر ترشید الإنفاق العام وسیلة للخروج من المعضلة في ظل قصور وشح مصادر  

التمویل من خلال تخصیص أمثل للموارد والرفع من فعالیة وكفاءة توظیف النفقات العامة 

، ةمع التقید التام بتحقیق أهداف السیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة التي ترغب فیها كل دول

المال على مشروع معین لم یعد إنجاز في حد ذاته وإنما الإنجاز حیث أن إنفاق مبلغ من 

داف المحددة من إنفاق نفس المبلغ، ومدى فعالیة وكفاءة الأجهزة قیقه للأهحهو مدى ت

 الرقابیة للحفاظ على المال العام من الإختلاس والتبذیر.

 وانطلاقاً من هذا سیتم التطرق في هذا الفصل إلى المحاور التالیة:

مبحث الأول: مفهوم ترشید الإنفاق العام وعوامل نجاحهال 

كفاءة إدارة المالیة العامة وإحكام الرقابة لأجل ترشید الإنفاق العام اني:المبحث الث 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 : مفهوم ترشید الإنفاق العام وعوامل نجاحهالمبحث الأول

من خلال  العامإلى تطور مفهوم ترشید الإنفاق من خلال هذا المبحث سوف نتطرق  

، مع إبراز أهم العوامل المطلب الأول ونعالج في المطلب الثاني مفهوم ترشید الإنفاق العام

 .د الإنفاق العام في المطلب الثانيالموضوعیة لنجاح عملیة ترشی

 المطلب الأول: تطور مفهوم ترشید الإنفاق العام 

في موضوع التحدید الأمثل لحجم الإنفاق  العدید من الآراء الإقتصادیة لقد أسهمت 

 العام والذي من خلاله یمكن تحقیق أعلى منفعة للمجتمع دون إسراف ولاتبذیر.

فمن خلال النظرة التقلیدیة فإن المعیار الذي على أساسه یمكن تحدید الحجم الأمثل 

فاق مع المنفعة للإنفاق العام هو عند المستوى الذي تتعادل عنده المنفعة الحدیة لهذا الإن

الحدیة للدخل المتبقي للأفراد بعد إقتطاع الضریبة منهم، أي أن الدولة یمكن أن تتوسع في 

إنفاقها بصفة رشیدة إلى الحد الذي لا تتجاوز فیه الإظرار بالمنفعة الحدیة المترتبة على 

 1فرض الضرائب المستخدمة لتمویل المنافع الحدیة المترتبة على الخدمات العامة.

كما أنه أصبح من اللازم أن النفقة العامة یجب أن تخضع لمبدأ " أكبر منفعة بأقل 

تكلفة " وهذا المبدأ له أصل في الفكر الإقتصادي وموضع إتفاق بین المفكرین التقلیدیین 

 والمحدثیین وقد عرف هذا التطور إتجاهین:

ا مبرر إلا إذا حققت قد أسهمت آراء المدرسة الحدیة في أن النفقة العامة لایكون له .1

 اعیة حدیة متساویة لها على الأقل؛منفعة جم

یجب أن یكون له منفعة تعود  كما أن قیام الدولة بوظیفتها( من خلال الإنفاق العام ).2

 على الأفراد، وهذا مایفسر ضرورة إنتاجیة النفقة العامة.

.228، ص2004دار الجامعة الجدیدة، مصر،  أصول الإقتصاد العام،مجدي شهاب،   1 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 1ویترتب على مبدأ  " أكبر منفعة بأقل نفقة " أمران:

المنفعة العامة بأقل نفقة ممكنة، ویعرف بمبدأ " الوفرة في الإنفاق "  ضرورة تحقیق •

 للمنفعة وما یترتب عنها من نفقة؛ ویتوجب تحدید دقیق

 ضرورة تساوي المنفعة المترتبة على النفقة مع عبء الضریبة الذي یتحمله المكلف. •

) فإن للنفقات العامة ثلاث وظائف یجب مراعاتها حتى Mursgrave )1959وحسب 

یكون هناك أحسن توظیف لهذه النفقات، وهذه الوظائف تتمثل في تخصیص أمثل للموارد، 

 وإعادة توزیع الدخل وضمان الإستقرار الإقتصادي الكلي.

لعام الذي وللوصول إلى الحد الأمثل للإنفاق العام یتوجب الأخذ بمفهوم ترشید الإنفاق ا

ة، ورغبة في تحقیق الدولة لأهدافها وفق عرف تطوراً في أسالیبه ووسائله نظراً لأهمیته البالغ

سیاسة مالیة متناسقة من خلال الإهتمام الكامل بالمیزانیة العامة واعتبارها السبیل إلى ذلك، 

من خلال خمس  فقد إرتبط تطور أصناف المیزانیة العامة بتطور أسالیب ترشید الإنفاق العام

 2مراحل یمكن إیجازها من خلال الفروع التالیة:

 19لمیزانیة الكلاسیكیة) حتى عاممرحلة التوازن المالي والرقابة المحاسبیة (ا .1

التي ظهرت في بدایة القرن الثامن عشر بهدف تأكید تعتبر میزانیة الإعتمادات والبنود 

ائض أو عجز، وتعكس هذه المیزانیة المفهوم توازن المیزانیة من الناحیة المالیة دون إحداث ف

التقلیدي لترشید الإنفاق العام، ممثلاً في تحقیق الرقابة المستندیة على الإنفاق العام قبل 

الصرف وبعده، ویتم ذلك من خلال التقسیم الإداري لتحدید مراكز المسؤولیة، والتقسیم 

یمثل إحدى قاعدتي مبدأ العمومیة النوعي بهدف تخصیص النفقات، بإعتبار أن ذلك التقسیم 

والذي یعد الإلتزام به من مبادئ المیزانیة ومن أهم متطلبات ترشید الإنفاق العام بالمفهوم 

 التقلیدي.

 

.73خالد شحادة الخطیب، أحمد زھیر شامیة، مرجع سابق، ص 1 
.109، ص2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة،، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولةمحمدعمر أبو دوح 2 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

   1950-1930مرحلة التوازن الإقتصادي (النموذج الكینزي)  .2

من خلال تقسیم المیزانیة إلى میزانیة جاریة  حیث ظهر من خلال التقسیم الإقتصادي

تمول من الضرائب، ومیزانیة رأسمالیة تمول من القروض العامة وهذا مایعكس التطور في 

الدور الوظیفي للإنفاق العام والإعتماد علیه في توجیه الإقتصاد القومي والسماح بتمویل 

تحتیة، كما أن الدولة التي تسعى الإنفاق الإستثماري عن طریق القروض للنهوض بالبنیة ال

إلى علاج الكساد علیها أن تزید من إنفاقها وخاصة الإنفاق الجاري وتخفیضه في حالة 

في حالة زیادة الأهمیة النسبیة التضخم، كذلك فإن النفقات الجاریة التحویلیة سوف تزداد 

 لهدف عدالة توزیع الدخل.

شید الإنفاق العام، بإعتبار أن درجة ترشید وبالتالي یعكس التقسیم تطوراً في مفهوم تر 

الإنفاق العام تزداد كلما زادت مساهمته في إدارة الإقتصاد القومي وتخلیصه من أزماته 

 الإنكماشیة والتضخمیة.

  1965-1950التقییمیة و إبراز الدور الوظیفي للدولة مرحلة الرقابة  .3

لعام جراء التزاید الملحوظ للنفقات لقد ظهر إتجاه إحكام الرقابة على عملیات الإنفاق ا

تبعه من تزاید للضرائب وبالتالي زیادة العبء على المواطنین وقد تبلور هذا الإتجاه في  وما

التوصیات التي تضمنتها لجنة "هوفر الأولى" والتي دعت إلى تقسیم المیزانیة إلى وظائف 

 سیم ثانوي.ومشروعات مع الإعتماد على میزانیة الإعتمادات والبنود كتق

وقد نشأ عن هذا الإتجاه صدور التقسیم الإقتصادي والوظیفي عن الأمم المتحدة في 

، حیث تم تقسیم وظائف الدولة إلى خمسة عشر وظیفة تضمنتها خمس 1958عام

رئیسیة هي الخدمات العامة، الدفاع، الخدمات الإجتماعیة، الإقتصادیة النفقات مجموعات 

 غیر المبوبة.

وتعكس هذه المرحلة تطوراً جدیداً في مفهوم ترشید النفقات، حیث لم یعد هناك تركیز 

الحاجة إلى التعرف على الدور الوظیفي للدولة  ما ظهرتعلى الرقابة المستندیة بقدر 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

كوسیلة لتبریر حصولها على الإعتمادات، وتقییم مدى كفاءتها في الإضطلاع ببرامج الإنفاق 

 فهوم كفاءة المدخلات.العام، إذ تبلور م

 1980-1965مرحلة ظهور الوظیفة التخطیطیة والإداریة للمیزانیة  .4

لقد ظهر أسلوب التخطیط في المیزانیة مما لزم توفر المعلومات والبیانات لصانعي 

وتقسیم البرامج البدیلة، لذلك السیاسة بهدف التوفیق بین عملیة تحدید الأهداف القومیة 

، والتي تتضمن أكثر شمولا لمفهوم ترشید * )PPBSط والبرمجة (ظهرت میزانیة التخطی

الإنفاق العام حیث تم دمج التخطیط والمیزانیة في عملیة واحدة ولعدة سنوات، كما كان 

بوصفها تقسیماً أكثر شمولاً في عملیة تخطیط  * (ZBB) لظهور میزانیة الأساس الصفري

لأهداف والأولویات وكذلك إعتماد البرامج في الإنفاق العام حیث یرتكز على ضرورة تحدید ا

 الإنفاق والرقابة التقییمیة بغرض التأكد من كفاءة إستخدام الموارد.

والتمییز بین الإعتبارات الإجتماعیة  مرحلة ظهور الإتجاهات العالمیة للخصخصة .5

 حتى الآن-1980 وإعتبارات الفعالیة في تخصیص الموارد والكفاءة في إستخدامها

تتضمن هذه المرحلة إعادة النظر في دور الدولة وفي النشاط الإقتصادي، والهدف من 

ذلك لیس تقیید دور أدوات السیاسة المالیة في تحقیق أهداف المجتمع بل تحقیق الفعالیة في 

تخصیص الموارد والكفاءة في إستخدامها، وخاصة في ظل التزاید المستمر للإنفاق العام 

مستمر في الإیرادات العامة، وإعطاء فرصة للقطاع العام في المشاركة مقابل الإنخفاض ال

في إنتاج وإشباع الحاجات العامة عن طریق تغییر إتجاهات الإنفاق العام إلى مجالات أكثر 

بنشاطات أو وظائف التي لها میزة تحقیق لأهداف المجتمع أو بمعنى آخر تكفل الدولة 

 ظائف أخرى له میزة نسبیة فیها.نسبیة فیها وتكفل القطاع الخاص بو 

 

 

* (PPBS) : planning programming budgeting system.                
* (ZBB) : zéro base budget.  
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 المطلب الثاني: مفهوم ترشید الإنفاق العام  

تعددت المفاهیم المفسرة لترشید الإنفاق العام نظراً لتعدد الإتجاهات والرؤى، وللتوضیح 

أكثر سیتم التعرف من خلال هذا المطلب على نقطتین أساسیتین، الأولى تتضمن مفهوم 

 والثانیة تتعلق بأهم التعاریف حول ترشید الإنفاق العام. الترشید لغة وإصطلاحاً 

یعتبر ترشید الإنفاق العام من المعاني والمفاهیم التي حظیت بنصیب من الإهتمام من 

 لى بعضها .عددت التعاریف بشأنه وسوف نتطرق إمختلف الآراء والتحلیلات وت

یقصد بترشید الإنفاق العام " العمل على زیادة فاعلیة الإنفاق بالقدر الذي یمكن معه 

زیادة قدرة الإقتصاد القومي على تمویل ومواجهة إلتزاماته الداخلیة والخارجیة مع القضاء 

على مصدر التبذیر والإسراف إلى أدنى حد ممكن، لذا فإن ترشید الإنفاق العام لا یقصد به 

یقصد به الحصول على أعلى إنتاجیة عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من  ولكنضغطه 

الإنفاق والإسراف، یمكن تحدید نطاقه إذا زاد الإنفاق إلى مستوى أعلى بكثیر عن موارد 

 1الدولة أو إنخفاض إنتاجیة الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن".

لمجتمع عن طریق رفع كما یعرف ترشید الإنفاق العام على أنه " تحقیق أكبر نفع ل

كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذیر ومحاولة 

 2."تحقیق التوازن بین النفقات العامة وأقصى ما یمكن تدبیره من الموارد العادیة للدولة

تزام "إل « على أنهواعتماداً على معاییر أكثر دقة یأتي تعریف ترشید الإنفاق العام 

ویقصد  » الفعالیة" في تخصیص الموارد و"الكفاءة" في إستخدامها بما یعظم رفاهیة المجتمع

بـ"الفعالیة" توجیه الموارد العامة إلى الإستخدامات التي ینشأ عنها مزیج من المخرجات تتفق 

399، ص2008، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، لبنان، ، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور  1 
 "،أطروحة دكتوراه،2004-1990، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الإقتصادي"حالة الجزائردرواسي مسعود2 

 .171، ص 2004كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

تنصرف إلى مرحلة دراسة الأهداف التي یسعى مع تفضیلات أفرا د المجتمع، فالفعالیة 

 1تمع تحقیقها وترتیب هذه الأهداف وفقاً لأهمیتها.المج

قیاس مدى تحقیق الأهداف، ویتطلب هذا  « كما أن الفعالیة یمكن تعریفها على أنها

 2 »المفهوم مقارنة المخرجات مع الأهداف المطلوب تحقیقها والأسالیب المتبعة في تحقیقها 

هي حجم الأهداف المنتظرة من خلال الآثار الإجتماعیة « فاعلیة النفقات العامةو 

 » والإقتصادیة لبرنامج إنفاقي معین مقارنة بالأهداف المحددة مسبقاً 

الكفاءة فهي علاقة نسبیة بین التكلفة والناتج أو بین المدخلات والمخرجات فیقصد أما 

 3بها تقنین العلاقة بین المدخلات والمخرجات وللكفاءة بعدین:

كفاءة المخرجات: وتعني تحقیق قدر أكبر من المخرجات بنفس القدر من المدخلات .1

وعلى هذا فهي تقاس بنسبة المخرجات الفعلیة إلى المخرجات المتوقعة عند قدر معین من 

 .المدخلات

كفاءة المدخلات: وتعني تحقیق قدر معین من المخرجات بقدر أقل من المدخلات، .2

مدخلات الفعلیة إلى المدخلات المتوقعة عند قدر معین من ومن ثم فهي تقاس بنسبة ال

المخرجات، عندما تكون مخرجات الإنفاق العام قابلة للقیاس الكمي، أما إذا كانت تلك 

المخرجات ذات طابع إجتماعي فیمكن الإعتماد على مقاییس وسیطة، فبرامج الإنفاق العام 

...إلخ، للقیام بأنشطة معینة مثل علاج تبدأ بالحصول على مدخلات مثل العمل ورأس المال

المرضى تعلیم الأطفال...إلخ، بهدف الحصول على مخرجات نهائیة كتحسین الصحة 

من الممكن والإرتقاء بالمستوى الثقافي، ولما كان من الصعب قیاس هذه المخرجات بدقة 

 / لكل معلم.عدد الطلبةإستعمال مقاییس وسیطة مثل عدد المرضى / لكل طبیب، 

.44سابق، ص محمد عمر أبو دوح، مرجع 1 
عطا االله وارد خلیل، دراسة تحلیلیة لتقییم أداء الوحدات الحكومیة من منظور محاسبي، مجلة ندوة الأسالیب الحدیثة في 2

 .120، ص2005الإدارة المالیة العامة ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، دمشق،
.44محمد عمر أبو دوح، مرجع سابق، ص 3 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

وعلى العموم فإن ترشید الإنفاق العام هو إعتماد الكفاءة والفعالیة في إستخدام المواد 

المتاحة دون إسراف ولا تبذیر مع التركیز على ضرورة تحقیق الأهداف المرجوة من خلال 

 كل عملیة إنفاق.   

 : عوامل موضوعیة لنجاح عملیة ترشید الإنفاق العامالمطلب الثالث

موضوعیة من شأنها المساعدة على نجاح عملیة ترشید الإنفاق العام مما ك عوامل هنا

یستدعي تظافر الجهود من كل الجهات والنواحي لتجسیدها على الواقع ویمكن إیجازها فیما 

 یلي:

 تحدید الأهداف بدقة .1

یتم تقریر الأهداف طویلة الأجل ومتوسطة الأجل من خلال حصر الإختصاصات 

لها تُطلب الأموال، كما أن طبیعة الأهداف تحدد طبیعة وحجم الوظیفة الرئیسیة التي من أج

أو الوظائف المتعدد بالمجتمع ككل أو بالوحدات التنظیمیة، ومن الضروري عدم تعارض 

طویلة ومتوسطة أهداف الوحدات التنظیمیة مع أهداف المجتمع المحدد سلفاً في خطط تنمیة 

 الأجل.

م المشاكل التي تواجه إعداد المیزانیة وفقاً من جهة أن من أه HAREYیعتقد 

لمتطلبات الإدارة هي مشكلة تقریر وتحدید أهداف دقیقة وواضحة للبرامج الحكومیة، الأمر 

الذي یستدعي مراجعة شاملة لإختصاصات وحدات الجهاز الإداري حتى لاتكون الأهداف 

ذي یؤكد أن ال STEINERالمحددة غامضة وغیر واضحة، ومن جهة أخرى نرى رأي

صعوبة تحدید الأهداف الرئیسیة (طویلة الأجل) تنعكس على صعوبة تحدید الأهداف 

الفرعیة(متوسطة الأجل) بدقة والتي تقررها الوحدات الحكومیة لأن تحدید الأهداف یؤثر على 

 1صیاغة البرامج.

، الإقتصادیة مع دراسة خاصة لسیاسة الإنفاق العام بالجزائر القیاسیة وترشید السیاسات النمذجةفرحي محمد،  1
 . 108،ص2004جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة،
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 :تحدید الأولویات .2

عملیة تحدید الأولویات من أهم العملیات الفرعیة في منظومة التخطیط وإن تعتبر 

إحترام هذا المبدأ ضرورة لحفظ المال العام من الضیاع وتعظیم منفعة إستخدامه، وتحدید 

الأولویة یعني تحدید درجة أهمیة البرامج أو المشروع الذي ترید الهیئة العمومیة تنفیذه ومدى 

، یساهم بدور كبیر في  ،ات متزایدة في ظل قلة الموارد المتاحةقدرته على إشباع حاج

 مسبقاً.تحقیق الأهداف المحددة 

 1تقوم عملیة تحدید الأولویات على مجموعة من المبادئ الأساسیة هي:

*مدى خطورة المشكلة التنمویة القائمة وانعكاساتها السلبیة على أفراد المجتمع وجوانب 

 ه دور كبیر عند تحدید الأولویات؛الحیاة المختلفة فیها، ل

*عامل الزمن: فالزمن المطلوب لحل مشكلة معینة یلعب دوراً كبیر في تحدید 

الأولویات بین البرامج والمشاریع، فكلما كان الوقت المطلوب لإنجاز برنامج معین أقصر 

 راً مقنعاً لإختیار هذا البرنامج؛كان ذلك مبر 

ة القائمة، فكلما زاد الإهتمام الشعبي بالمشكلة زاد *درجة إهتمام المواطنین بالمشكل

 لویة لحلها قبل غیرها من المشاكل؛التفضیل لها ومنحت الأو 

*عامل الخبرة: كلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معینة مضمونة النجاح، كلما 

 كان ذلك دافعاً لمنحها الأولویة في الإنجاز.

 الإنفاق العامالقیاس الدوري لأداء برنامج . 3

یقصد بقیاس أداء برنامج الإنفاق العام تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء الوحدات والأجهزة 

الحكومیة عند قیامها بتنفیذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إلیها، وذلك أن الوحدات 

.94، ص2004، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،مةالتخطیط أسس ومبادئ عاعثمان محمد غنیم،  1 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

الخدمات الحكومیة یجب أن تخضع للمسائلة عن الإستخدام الأمثل للموارد العامة عند تقدیم 

 1والبرامج للمواطنین.

مهمة ذات طابع عمومي یأتي  وإن الحكم على فعالیة وكفاءة أي برنامج أو سیاسة أو

 بعد دراسة حلول آثارها الواقعیة والحقیقیة بالنظر إلى الأهداف المحددة مسبقاً.

 2الأداء یرتكز على ثلاث محاور:وبالتالي تقییم هذا 

یسمح بتثمین النتائج  والإقتصادیة ( وجهة نظر المواطنین) وذلك ماالفعالیة الإجتماعیة  -

المتوصل إلیها وأثرها على المحیط الإجتماعي وذلك من خلال مدى رضا المواطنین 

 المنتهجة؛ وبالتالي هذا المحور یسمح بتقیم مدى ملائمة السیاسة

ن الخدمة نوعیة الخدمات المقدمة( وجهة نظر المستفیدین) وذلك من خلال تحسی -

 والموازنة بین التكلفة والنوعیة؛ العمومیة المقدمة

فعالیة تسییر المرافق العامة (وجهة نظر المكلفین) والتي تقود إلى إستغلال أمثل للموارد  -

 .الموظفة

 .عدالة الإنفاق العام ومدى تأثیره على مصلحة الفئات الأضعف4

تهدف  دراسة عدالة الإنفاق العام إلى تبیان مدى ملاءمته لحاجات الفئات الأكثر فقراً 

في المجتمع (كتوزیع هبات لا علاقة لها بالحاجة الفعلیة للمستفیدین ) ومراعاة حصة كل 

 فئة من الإنفاق العام ومدى إستخدامها للخدمة العمومیة.

ة في توزیع المنافع والخدمات التي تنتج وبالتالي یتوجب على الدولة أن تراعي العدال

تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات المجتمع، على حساب  عن النفقات العامة، فلا

الطبقات أو الفئات الأخرى، ولایقصد من ذلك  أن یتساوى نصیب كل الطبقات أو الفئات 

والإدارة،  مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الإقتصاد  ، قیاس الأداء في الوحدات الحكومیة،سعید بن صالح الرویتع 1
 .65، ص2002، الریاض، 2العدد

2Stéphane Damarey, Finances Publiques, gualino éditeur, paris, 2006, p425.           
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

لفقراء هي في یقصد من ذلك أن یتساوى نصیب كل الطبقات بل هناك طبقات ا الأخرى ولا

 1حاجة ماسة لخدمات الدولة یستوجب زیادة النفقات علیها لأجل النهوض بها.

تتلقى القسم الأكبر من  وتظهر الدراسات أن النفقات ذات المداخیل الأعلى غالباً ما

ا یوجب معرفة الوضعیة الإجتماعیة لفئات المجتمع المختلفة والتي الخدمات العامة، وهذا م

یم إعادة توزیع الدخل، ودراسة عدالة توزیع الإنفاق العام على الفئات الفقیرة على أساسها یت

 2من الإستفادة من الخدمات العامة بصورة مجانیة كالتعلیم والخدمات الصحیة.

 . تفعیل دور الرقابة على النفقات العامة 5

سبق التخطیط له على أن  نظام رقابي فعال یضمن توافق التنفیذ مع ماتوافر  ضرورة

تتضمن عملیة الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز، مع تطور مفهوم الرقابة المستندیة إلى 

 3الرقابة التقیمیة.

ولكي تكون مثل هذه الرقابة على برامج الإنفاق العام مجدیة، فإنه لابد أن تكون 

قیق الأهداف المطلوبة  منطلقاتها منسجمة ومؤدیة إلى تسهیل مهمة هذه البرامج في تح

لذا فإن حدود صلاحیة أجهزة الرقابة ووسائل القیام بها  ،منها، وضمان حمایتها من الإنحراف

 ،یجب أن تكون واضحة لامن الناحیة القانونیة فحسب بل على صعید الواقع العلمي أیضاً 

وجیه اللازمة وت وفعالیة الرقابة تحقق من خلال إنجازها لأهدافها وقدرتها على توفیر الشروط

 ابیاً. المشاریع العامة توجیهاً إیج

 

 

 

 

.301محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص 1 
.12، ص2004الدولي، تقریر مراجعة الإنفاق العام لسنة البنك 2 

.105محمد أبو دوح، مرجع سابق،ص 3 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 المبحث الثاني: كفاءة إدارة المالیة العامة وإحكام الرقابة لأجل ترشید الإنفاق

والإجتماعیة من  لموارد الدولة الإقتصادیة الحكم الرشید یعني الإدارة الجیدة لما كان

أجل تحقیق التنمیة، كان من الضروري على الحكومات الحرص على كفاءة إدارة المالیة 

امة للحكومة وهو العامة لما لها من دور بارز في تحقیق الأهداف المرجوة من السیاسة الع

إحتیاجات ه الإدارة أن تكون فعالة وكفؤة بالقدر الذي یستجیب لتلبیة ما یتطلب من هذ

مجتمع وفق الإمكانیات والموارد المتاحة، وهو ما یستدعي أیضاً تعزیز الرقابة على صرف ال

 المال العام وفق ما خطط وبرمج له، بعیداً عن أوجه الهدر والفساد.

 المطلب الأول: إدارة المالیة العامة وكفاءة الإنفاق العام

امیة زاد الإهتمام بكفاءة إدارة عند تفاقم العجز في الوازنة العامة في الدول المتقدمة والن

المالیة العامة وبالتركیز أكثر على إدارة الإنفاق العام هذا ما جعل إنتهاج أسلوب إدارة 

 دوراً هاماً في التأثیر على كفاءة وفعالیة الإنفاق العام.الموازنة الذي یلعب 

 وقواعده:إدارة المالیة العامة  كفاءة مفهوم .1

یشیر مصطلح الكفاءة بصفة عامة إلى تقلیل المدخلات في البرامج بالنسبة  

 1للمخرجات المتوقعة بعد التعرف على الوسائل التي یتطلبها إنجاز تلك الأهداف.

حسن سیر نظام إدارة المالیة العامة سواء في جانب  أما كفاءة إدارة المالیة فتعني

الخدمات على أحسن وجه ممكن كماً وكیفاً رادات أو النفقات بشكل یضمن تقدیم یالإ

وبفعالیة، وهو ما یتطلب توافر نظم وترتیبات مؤسسیة تحدد السبل المثلى لإستخدام الموارد 

 الإقتصادیة لتحقیق الأهداف العامة. 

یهدف نظام إدارة المالیة العامة إلى تسهیل عملیة التخطیط وتسجیل المعلومات المالیة 

المیزانیة لكل من الإیرادات والنفقات، لأجل تحقیق الإنظباط في المالیة والسیطرة على تنفیذ 

1 Alan Lawton and Aidanrose, Organization and Management in the Public sector , 2nd ed 
,pitman publishing, London, 1994, p:156.      
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

العامة وتخصیص الموارد للمجالات ذات الأولویة وفعالیة إستخدام تلك الموارد من أجل 

 الوصول لنتائج إیجابیة تصب في الصالح العام.

 المبادئ والقواعد اللازمة للإدارة الجیدة للمالیة العامة  .2

الإدارة الجیدة للمالیة العامة توفر جملة من المبادئ تسعى لتوفیر بیئة إداریة  تتطلب

وفقاً للقوانین والقواعد المالیة منضبطة تعمل فیها الوحدات والهیئات الحكومیة المختلفة 

الموضوعة بما یكفل التحكم في المال العام وضبط مصادره وأوجه صرفه وتتمثل هذه 

 1المبادئ في:

الموازنة بحیث یجب أن یتطابق التنفیذ الفعلي للموازنة مع الإعتمادات  مصداقیة -

والمخصصات المالیة المقررة في قانون الموازنة السنوي، حیث ینبغي أن یتساوى إنفاق 

وأن تتطابق الوحدات والهیئات الحكومیة المختلفة مع المقادیر التي إعتمدتها الموازنة 

 یرادات المخططة.الإیرادات المحصلة أیضاً مع الإ

شمولیة الموازنة وهو ما یعني إتساع النطاق الذي تغطیه وثائق الموازنة والأوراق المفسرة  -

لها في مرحلة إعداد الموازنة حیث یجب أن تشمل هذه الوثائق على فرضیات الإقتصاد 

ر ند علیها الموازنة من تقدیرات لمعدلات التضخم والنمو الإقتصادي وسعتالكلي التي تس

دقیقة  الفائدة وحجم العجز المالي، أما في مرحلة تنفیذ الموازنة فیجب أن تتوفر على بیانات

السنویة كما یستدعي هذا المبدأ وشاملة لكل أشكال الصرف التي تتم إعتمادها في الموازنة 

ضرورة أن تشمل وثائق وتقاریر تنفیذ الموازنة كل العملیات المالیة المنفذة خارج الموازنة 

 والتي لم ترد لها إعتمادات في قانون المالیة.

تتطلب الإدارة السلیمة أن یتم إعتماد الموازنة وتنفیذها بكل شفافیة وإن تمكن الأطر  -

تحكم عملیة الموازنة من مساءلة القائمین بأمر إعداد وتنفیذ الموازنة في كافة  والترتیبات التي

"، )2010-2000لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر(الحكم الراشد كمدخل حدیث شعبان فرج، "1
 .95،ص2012أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر،
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

مستویاتهم ومحاسبتهم على القرارات المالیة التي یتخذونها فیما یخص تحصیل الإیرادات 

 1وتنفیذ الصرف الحكومي.

امة أما فیما یتعلق بالقواعد التي بجب أن تتوفر حتى تكون هناك إدارة جیدة للمالیة الع

والتي یمكن  التي بوجودها تحقق أقصى فائدة من الإنفاق العام والتقلیل من التبذیر والهدر،

 حصرها في النقاط التالیة:

القواعد التي تتطلب الإجراءات المحاسبیة المناسبة الواجب إتباعها في جمیع  الأوقات  -

ا مستقبلاً إذا ظر فیهوكذا السجلات المحاسبیة التي یتم الإحتفاظ بها لإتاحة الفرصة للن

 استدعى الأمر ذلك؛

القواعد التي تلزم الموظفین على تبریر قراراتهم على سبیل المثال یتعین المسؤولین إعطاء  -

صفقة، وتفاصیل تفاصیل عن العروض المقدمة للفوز بصفقة ما، وطریقة إختیار الفائز بال

 عن العروض الخاسرة؛

في المصالح أثناء الممارسة القواعد التي تتطلب تجنب النزاعات والصراعات المحتملة  -

العملیة، فعلى سبیل المثال ینبغي لهذه القواعد تجنب تدخل المسؤول في اختیار الصفقة 

تى یتم تجنب الإنحیاز أو العقد العمومي في حالة ما إذا كان المترشح صدیق أو قرین ح

 لهذا الشخص؛

لزم الموظفین أن یعلنوا عن أصولهم (إقرار الذمة المالیة)، حتى یتم البحث عن قواعد ت -

 المال الذي یأتي من الكسب غیر المشروع في حالة التحقیق في جرائم الفساد.   
 

 

 

و ، صندوق النقد الدولي، أبدراسات إقتصادیة مفاهیم تقلیدیة معاصرة في إدارة المالیة العامة،أحمد أبوبكر علي بدوي، 1 
 .6، ص2011ظبي، 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 المطلب الثاني: دعم وإحكام الرقابة

أنواعها على ترشید الإنفاق والحفاظ على المال العام وتجنب  الرقابة بإختلاف تساعد

إسرافه وتبذیره هذا ما استدعى ضرورة العمل على دعم وتعزیز الرقابة المالیة بصورة تجعلها 

قادرة على تحقیق ذلك، وقد عرفت الفترة الأخیرة اهتماماً أكثر بعملیة تعزیز الرقابة على 

وبالخصوص الرقابة على الإنفاق العام في ظل إنتشار الفساد وعدم كفایة الموارد المال العام 

 المخصصة للتنمیة.

 أولاً: تعریف الرقابة على المال العام(الرقابة المالیة)

الرقابة في اللغة بصفة عامة المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، كما تعني  تعني

 1حتراز والتحوط والمراعاة.الإ

موماً إلى تشخیص نقاط الضعف والأخطاء وتصحیحها ومنع حدوثها في وتهدف ع

المستقبل، وتتطلب الرقابة الفاعلة وضع معدلات الأداء المطلوب إنجازها ووضع معاییر 

ووسائل لقیاس العملیات والنشاطات، ومراقبة النتائج ومقارنتها بالمعاییر الموضوعة وأخیراً 

 تصحیح الإنحرافات.

لمالیة فقد تعددت تعاریفها واختلفت بإختلاف الزاویة التي ینظر منها إلیها، أما الرقابة ا

وعموماً فهي تنصب على المساءلة التي تقوم بها هیئات ومصالح متخصصة قصد معرفة 

المالیة ومدى تحقیقها للأهداف طرق تسییر الموارد العامة، واكتشاف الأخطاء والثغرات 

ب الشكلي فقط، بل تشمل المراجعة والفحص الموضوعي العامة، وهي لا تقتصر على الجان

الدقیق لطرق الإنفاق والتحصیل، واستناداً للوثائق والمستندات المؤدیة للعملیة المالیة وتحلیلها 

من حیث الإقتصاد والكفاءة والفعالیة بهدف تقییمها واتخاذ التدابیر المناسبة لتصحیحها ومنع 

سعید كلاب، الرقابة المالیة والإداریة ودورھا في عملیة التنمیة، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر" تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد 1
 .161، ص2006في الجامعة الإسلامیة، كلیة التجارة"، الإنسحاب الإسرائیلي
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

سس ومعاییر للأداء تستوجب الإحترام والإلتزام بها لقیاس تكرارها مستقبلاً عن طریق وضع أ

 الأداء الفعلي وتحدید مواقع الإهمال والإنحراف وخرق القواعد القانونیة والتنظیمیة.

والرقابة على المال العام لاتشمل فقط الرقابة على الموازنة، بل تشمل بسط الرقابة على 

 بوجه غیر مشروع أو غیر إقتصادي ومن ذلك ه جمیع أوجه الإساءة للمال العام أو إستغلال

 1نذكر:

إستباحة المال العام والإستلاء علیه بوجه غیر مشروع سواء عن طریق الإختلاس أو  -

 فیه بما یؤدي إلى ضیاعه دون مبرر؛والتفریط  الإستغلال الشخصي، أو التهاون والإهمال

الأصول العامة لأغراض شخصیة أو التصریح باستخدامها لأغراض غیر  إستخدام -

 دم بذل العنایة اللازمة لمنع ذلك؛رسمیة، أو ع

 دم إستغلال الوقت لأغراض الوظیفة؛هدر الوقت الرسمي للموظف، وع -

التراخي في تحقیق الكفاءة في إدارة المال العام، وعدم إستثمار الموارد المتاحة فیما یحقق  -

 فضل العوائد للدولة.أ

تقوم الرقابة المالیة على الربط الوثیق بین الوسائل والغایات من خلال توجیه الجهود 

ام بعدیة والقریبة وبشكل یحقق الإنسجوتنسیقها ودفعها نحو تحقیق الأهداف التنظیمیة ال

خلال الموازنة  ، ویتم الترابط بین الوسائل والغایات بشكل فعال منوالتوافق بین هذه الأهداف

خطیط المالي وترشید الإنفاق العام بما یحقق كفاءة وفعالیة إستخدام الأموال العامة كأداة للت

 العامة.

 

دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي ، أطروحة ، المیزانیة العامة للدولة في الجزائریوش رحمةز1
 .189، ص2011وزو،
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 ومن التعاریف السابقة نستنتج ما یلي:

أن الرقابة المالیة على المال العام وظیفة من وظائف المحاسبة الحكومیة، ولا تكتمل  -

 هذه الوظیفة؛المحاسبة الحكومیة إلا بوجود 

 تقوم بهذه الوظیفة وحدات حكومیة وغیر حكومیة؛ -

 إن الهدف الأساسي للرقابة هو حفظ المال العام من أي إسراف أوهدر؛ -

قبلیة إبتداءاً من وضع تقدیراته، وتكون بعدیة حیث یقارن  تكون على المال العام إن القابة -

 تنفیذ؛المحقق بما هو مطلوب ومخطط له، كماأنها تكون أثناء ال

إن الرقابة على المال العام تتطلب مرجعیة تشریعیة وقانونیة تحدد وحدات الرقابة ومهامها  -

 وإجراءاتها؛

لى تنفیذ الموازنة العامة ع إن الرقابة على المال العام لیست مقصورة فقط على الرقابة -

 للحكومة.

 ثانیاً: أهداف الرقابة المالیة

ذكرنا سابقاً فإن الهدف الأساسي للرقابة المالیة هو الحفاظ على المال العام،  كما

وتجنب إهدار أوتبذیر لأجل تحقیق الغایات التي وجه لأجلها، وهي من الأركان الأساسیة 

بین أهداف إقتصادیة، سیاسیة وإداریة یمكن  للإدارة الحدیثة وهذا ما جعل أهدافها تتنوع ما

 حصرها فیما یلي:

التحقیق من سلامة الإنفاق العام وفقاً للخطط  ویمكن أن تشمل: الأهداف الإقتصادیة .1

المرسومة، وكذا التحقق من مدى الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ومدى كفایة وفعالیة 

إنفاقها بما یحقق المصلحة المصلحة العامة بعیداً عن أوجه العبث والتبذیر للمال العام، أي 

إستخداماً سلیماً مثمراً وفي الأوجه التي خصصت لها وتوفیر التناسق الأموال إستخدام تلك 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

في الإنفاق مع الإتجاهات السیاسة للدولة بما یتفق مع أهداف خطط التنمیة الإقتصادیة 

 1والإجتماعیة.

تعد الرقابة المالیة غیر الحكومة خاصة من أطراف المجتمع المدني  الأهداف السیاسیة: .2

صورة حضاریة تعبر على دیمقراطیة البلد التي تسود فیه، فكلما كان هناك إشراك للأطراف 

غیر الحكومیة في الرقابة المالیة كلما زاد ذلك من شفافیة سیاسة الدولة أو الحكومة وأعطى 

المالیة تؤكد على إحترام رغبة السلطة التشریعیة وعدم تجاوز  ، كما أن الرقابةهاب ثقة أكبر

الأولویات والمخصصات التي تصدرها لتنفیذ المشاریع والخدمات العامة وبالتالي إحترام رغبة 

 الشعب بإعتبار أن السلطة التشریعیة هي ممثل الشعب.

مال العام من كل التساعد الرقابة المالیة التشریعیة على حمایة  الأهداف الإجتماعیة: .3

أشكال الفساد وبالتالي تضمن وصول هذه الأموال إلى مستحقیها عن طریق إنجاز المشاریع 

والإستثمارات التي وجهت لها، مما یساعد في النهایة على تحقیق أغراض إجتماعیة 

كالتخفیف من حدة الفقر وتحسین مستویات المعیشة وتقلیص معدلات البطالة وضمان تعلیم 

دین وغیرها من الأهداف الإجتماعیة التي حددت قبل إنفاق تلك الأموال، كما أن وصحة جی

العاملین خاصة في القطاعات الحكومیة الرقابة المالیة تساعد على تحسین سلوكیات الأفراد 

وتجنبهم التقصیر في أداء واجباتهم وإسراف وتبذیر المال العام خوفاً من العقوبات التي تلحق 

 د من تلك السلوكیات غیر المشروعة.بهم عند التأك

 ثالثاً: أنواع الرقابة المالیة العامة 

تقسیم الرقابة المالیة من عدة جوانب( من حیث جهة أو سلطة الرقابة، من حیث  یمكن

 أهدافها، من حیث المعیار الزمني وأخیراً من حیث الموقع التنظیمي.)

 

ورقة مقدمة ضمن ندوة سریة العمل المصرفي وعلاقتها بمكافحة تبییض  الرقابة على الأموال العامة،عبد العزیز الإمام، 1
 .456، ص2008بیة للتنمیة الإداریة، الأموال، المنظمة العر 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 من حیث جهة أو سلطة الرقابة .1

 هنا بین الرقابة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة: ونمیز

وتشمل رقابة الجهات السیاسیة والإداریة العلیا مثل رئیس  1:رقابة السلطة التنفیذیة -

، حیث تقوم هذه الجهات برسم المالیة الإداریینالجمهوریة ومجلس الوزراء وكبار المسؤولین 

لیمات الأساسیة التي یجب إتباعها من كافة وتضع المعاییر والخطط والأهداف والتع للدولة

الأفراد والجهات والأجهزة الإداریة والمالیة، وهنا تتأكد الرقابة من خلال السلطة الرئاسیة 

والتسلسل الهرمي للإدارة الحكومیة، ومن خلال وزارة المالیة التي تقوم بالرقابة على باقي 

وظفین العاملین في مختلف الوزارات مختلف المصالح الحكومیة بواسطة المراقبین والم

والمصالح والهیئات، وتنحصر مهمتهم في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه 

وارد في المیزانیة العامة وفي حدود الإعتماد  المقدر له، فالرقابة الإداریة هنا رقابة سابقة 

لأساسي ترشید الإنفاق هدفه ا على الإنفاق، وفي واقع الأمر أن هذا النوع من الرقابة لیس

العام فحسب، إذ هي رقابة من الإدارة نفسها وفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها الإدارة ومن 

ثم فلا تمثل أي ضغط لحجم الإنفاق العام حیث في غالب الأحیان لا تمثل الإدارة إلا تقیید 

 حریتها.

تعد الرقابة البرلمانیة إحدى أشكال الرقابة السیاسیة التي  2الرقابة التشریعیة( البرلمانیة): -

تنتهجها السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة ویمكن تعریفها على أنها" سلطة تقصي 

الحقائق من جانب السلطة التشریعیة حول أعمال السلطة التنفیذیة بغیة الكشف عن عدم 

مدى الإلتزام بقرارات السلطة التشریعیة والدستور للقواعد العامة في الدولة و  التطبیق السلیم

 والقوانین، وتحدید المسؤولیة عن ذلك ومساءلة القائمین علیه".

.130علي زغدود، مرجع سابق، ص 1 
 103، ص مرجع سابق شعبان فرج،2 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

تهدف الرقابة البرلمانیة عموماً إلى إسداء النصح للحكومة لكي تتجنب مواطن الزلل 

 وتبلیغها رغبات المواطنین حتى تعمل على تحقیقها.

سها السلطات النیابیة والتشریعیة لا تقتصر على تنفیذ والرقابة المالیة التي تمار 

الإعتمادات المقررة في المیزانیة بل تمتد أیضاً لتشمل حجم الإنفاق العام وتخصیصه ویرجع 

والإستجواب والتحقیق وسحب الثقة من الوزیر أو الوزارة ذلك إلى حق البرلمان في السؤال 

، إلى جانب حق إقرار أو رفض الإعتمادات كلها وحق فحص الحسابات الختامیة وإقرارها

الإضافیة، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند إعتماد المیزانیة إعتماد الحساب الختامي. 

وبهذا تتمكن السلطة التشریعیة عن طریق هذه الوظیفة من مراقبة الأداء المالي للحكومة 

ت الشعبیة، وضمان حمایة وتوجیه وتصحیح أیة إنحرافات عن الخطط والأهداف والطموحا

 المال العام من الضیاع أو سوء الإستعمال.

تحتل مكانة هامة في مجال الرقابة المالیة العامة، حیث  :الرقابة المستقلة أو القضائیة -

من خلال سلطتها الواسعة في مجال التأكد من تطبیق القوانین تستطیع الهیئة القضائیة 

مراقبة تنفیذ القوانین المالیة واتخاذ الإجراءات لتصحیح أیة إنحرافات عنها، وتتولى المحاكم 

والمخالفات الإداریة والمالیة التي تكون الدولة أو  الإداریة النظر في القضایا والمنازعات

إحدى مؤسساتها طرف فیها، كما تتولى الهیئات القضائیة المختصة فحص الحسابات 

واكتشاف المخالفات المالیة وحوادث الغش والسرقة، ویعهد إلیها بمحاكمة المسولین عن ذلك 

 للقضاء الجنائي.أو إحالتهم 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 حیث المعیار الزمنيالرقابة المالیة من  .2

 هنا بین ثلاث أنواع ( السابقة، الآنیة واللاحقة ) نمیز

منع وقوع تهدف إلى لأنها1( المانعة)ویطلق علیها البعض الرقابة الوقائیة الرقابة السابقة: -

المخالفة، وتتم قبل عملیة الصرف وذلك بموافقة الجهات المختصة نفسها مثل أقسام 

المراجعة والتدقیق في الوزارات أو عن طریق محاسبي الإدارة، فمن البدیهي أن عملیات 

الرقابة تتم على جانب النفقات فقط، لأنه لا یتصور أن تكون هناك رقابة سابقة على 

العمومیة، وتمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإداریة، ومن مزایا هذا تحصیل الإیرادات 

 النوع من الرقابة تقلل فرص إرتكاب الأخطاء المالیة وذلك للمحافظة على المال العام.  

وهي رقابة مستمرة خلال مختلف مراحل الأداء حیث تحاول هذه الرقابة  الرقابة الآنیة: -

ل تنفیذ الأعمال واتخاذ الإجراءات الفوریة لمعالجتها وتجنب إكتشاف أیة إنحرافات خلا

 إنتشارها وتفاقمها، تقوم بهذه الرقابة المجالس النیابیة المختلفة التابعة للسلطة التشریعیة.

السنة المالیة وقفل الحسابات واستخراج  تبدأ هذه الرقابة بعد إنتهاء الرقابة اللاحقة: -

ل جانبي الموازنة العامة، فهي إذ تكشف المخالفات المالیة الحساب الختامي للدولة وتشم

التي وقعت ولا تمنعها كالرقابة السابقة ولكنها في الحقیقة تبعث على إحترام الأنظمة المالیة 

زنة، لهذا تعد ذات طابع رادع لأنها لما تخلقه من خوف في نفوس القائمین على تنفیذ الموا

تؤدي إلى إیقاع العقاب بالمخالفین، ما یعمل على تقلیل إرتكاب مثل تلك المخالفات عند 

التنفیذ، وتكون الرقابة اللاحقة إما على نطاق واسع أو على نطاق ضیق، فعلى مستوى 

لمالیة أو معظمها، في النطاق الواسع تقوم أجهزة الرقابة بمراجعة عدد كبیر من المعاملات ا

حین تأخذ عینات من المستندات في حالة الرقابة على المستوى الضیق، توكل مهمة الرقابة 

في أغلب الدول إلى جهاز یدعى "دیوان المراقبة العامة" أو "دیوان المحاسبة العامة" عادة 

الجهاز ویعطي هذا الجهاز إستقلالیة تامة خاصة على السلطة التنفیذیة، ویمنح رئیس 

.309،صمرجع سابق، عادل أحمد حشیش 1 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

والموظفین ضمانات كافیة تمكنهم من القیام بأعمالهم بعیداً عن أي مضایقات أو تعسف من 

 1السلطة التنفیذیة.

 الرقابة من حیث أهدافها .3

 هنا نوعین من الرقابة ( رقابة حسابیة ورقابة إقتصادیة ) نمیز

تتضمن مراقبة الدفاتر الحسابیة بالإضافة إلى كل المستندات الثبوتیة  الرقابة الحسابیة: -

المتعلقة بالصرف والتحصیل، كماتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة تطبیق القوانین 

زنة، واللوائح المالیة كالتحقیق من تطابق الصرف للإعتمادات الممنوحة لكل من بنود الموا

أكد من الحصول على ترخیص سابق من الجهة المختصة، وفي حالة التجاوز لابد من الت

 دون النظر إلى مدى تحقیق أهداف الموازنة العامة أو آثارها الإقتصادیة.

تتمثل هذه الرقابة في محاولة تقییم نشاط الدولة المالي عن طریق وضع  الرقابة التقییمیة: -

معاییر وأنماط تتخذها أساساً للمراجعة والكشف عن الأخطاء في إستعمال العمومي، فهي 

للمجتمع، كما تقوم بالكشف بذلك تهدف إلى مدى تحقق الأهداف الإجتماعیة والإقتصادیة 

م والكلي، ومحاولة خفض تكالیف الإنجاز وتحسین عن مدى كفاءة وحدات الإقتصاد العا

مستوى الأداء والخدمات، بل وقیاس أیضاً المنفعة التي تكون قد عادت على المجتمع من 

جراء تنفیذ البرامج والمشروعات العامة المشار إلیها في الموازنة العمومیة، محاولة بذلك 

قییم إنتاجیة وحدات الإقتصاد العام وضع التكلفة والعائد في مقارنة موضوعیة تمكننا من ت

 2والكلي.

 

.155،صمرجع سابقمحمد شاكر عصفور،  1 
العلوم الإقتصادیة وعلوم ، رسالة ماجستیر، كلیة النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادیة بصدیق محمد،2

                          .                                                                                                                            34،ص2009الإقتصادیة،الحزائر،التسییرقسمالعلو 

 
65 

                                                           



 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 الرقابة من حیث الموقع التنظیمي .4

 تقسیمها إلى( رقابة داخلیة وخارجیة ) یمكن

یمكن أن توكل إلى وحدة متخصصة ترتبط بالجهات الإداریة العلیا     الرقابة الداخلیة:-

(وحدة التدقیق والمراقبة) ویكتفي بممارستها من خلال التسلسل الرئاسي بین المدیر 

والمرؤوسین حیث یسمیها البعض بالرقابة الإشرافیة ( التوجیهیة )، حیث یتولى مهمة الرقابة 

ووحدات إداریة تتبع لنفس تلك سسات والدوائر الحكومیة الداخلیة عادة في الوزارات والمؤ 

الدوائر، تكون مهمتها الحفاظ على موارد وموجودات المؤسسة والإطمئنان على صحة ودقة 

البیانات والمعلومات المالیة، وتعد مصدراً لتزوید الإدارة العلیا بالقاعدة اللازمة لإتخاذ 

 القرارات الصائبة.

ابة الداخلیة في القطاع العام ما یسمى بالتدقیق الداخلي وقد أصبحت تستدعي الرق

المستقل وظیفیاً وتنظیمیاً والذي یلعب دوراً مهماً في تحلیل نقاط القوة والضعف في 

الرقابة الداخلیة، ویساعد في إنجاز الغایات والأهداف وتقویة الضوابط ویُقدر ما إذا كانت 

 ة.إدارة الأموال العامة تتم بفعالیة وكفاء

وهي مجموعة من الإجراءات القانونیة والإداریة والأجهزة الرقابیة  1الرقابة الخارجیة:-

 المختصة التي تؤسس خارج  التنظیم المعین بهدف التأكد من كفاءة وفعالیة الأداء المالي

العامة، وتنبثق الرقابة الخارجیة من مبدأ التوازن والفصل المرن في  للمؤسساتوالإداري 

السلطات ورقابتها على المصلحة والمسؤولیة العامة خصوصاً في مجال الإدارة المالیة 

العامة، وتشمل الرقابة الخارجیة الأجهزة التشریعیة والقضائیة ودیوان المحاسبة بالإضافة إلى 

 للإدارة العامة كمعیار رقابي عام. البناء الدستوري والقانوني

.106شعبان فرج، مرجع سابق، ص 1 
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

نستنتج من خلال عرض الأنواع المختلفة للرقابة أنها تهدف كلها للحفاظ على 

المال العام، ویبقى فقط تفعیلها وتوفیر الأجهزة الرقابیة على مستوى الدولة التي تتمتع 

وصرفها في والكفاءة في أداء مهامها بما یضمن عدم هدر الأموال العامة  بالاستقلالیة

 أوجه غیر الأوجه المخصصة لها.
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 آلیة ترشید الإنفاق العام وإحكام الرقابة علیه                  الفصل الثاني :
 

 خلاصة الفصل:

إن سیاسة ترشید الإنفاق العام مطلب ملح لأجل تحقیق الأهداف الإقتصادیة  

تخفیضه والتقشف  والإجتماعیة التي تسعى إلیها كل دولة لتحقیقها، وترشید الإنفاق لایعني

فیه فهو یشیر إلى حسن التصرف في الأموال وإنفاقها بعقلانیة وحكمة والوصول بالتبذیر 

والإسراف إلى الحد الأدنى، ویكون ذلك بتحدید الأهداف وتحدید الأولویات بدقة كمبدأ 

قییم ضروري لحفظ المال العام من الضیاع وكذا القیاس الدوري لأداء برنامج الأنفاق العام لت

بتنفیذ الخدمات والبرامج المختلفة، مدى كفاءة أداء الوحدات والأجهزة الحكومیة عند قیامها 

كما یتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزیع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقات 

العامة بین مختلف الفئات، وفي ظل محدودیة الموارد وتزاید النفقات أصبح من الضروري 

لإلتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة موارد الدولة، فالإدارة الجیدة للمالیة العامة تعني حسن ا

سیر نظام إدارة المالیة العامة سواء في جانب الإیرادات والنفقات بشكل یضمن تقدیم 

الخدمات على أحسن وجه، كما یجب توفیر آلیات الرقابة الداخلیة والخارجیة على برامج 

 العام.الإنفاق 
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:لثثاالفصل ال  
دراسة تقييمية للإنفـاق العام في الجزائر خلال الفترة  

)2001-2014( 
 



)2014-2001الفصل الثالث: دراسة تقییمیة للإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة (  
 

 هید:ـــــــتم

ترشید الإنفاق العام وسیلة مهمة للخروج من معضلة قصور وشح مصادر  ریعتب 

یعظم رفاهیة  بماالتمویل باعتباره إلتزام الفعالیة في تخصیص الموارد والكفاءة في إستخدامها 

 وتجنب الإسراف والتبذیر وضرورة التقید بتحقیق أهداف كل عملیة.المجتمع، 

من هذا المنطلق سوف یتم التطرق إلى دراسة تقییمیة لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر 

والحكم على مدى رشادته بدءاً بدراسة الجوانب الفنیة للنفقات العامة في میزانیة الدولة وتتبع 

)، وكذا مدى إنضباط سیاسة الإنفاق العام في الجزائر 2014-2001( ل الفترة تطورها خلا

 ة والإجتماعیة، وذلك وفق مبحثین :الاقتصادیبتحقیق السیاسة 

 حث الأول : دراسة الإنفاق العام في الجزائر من حیث التصنیف والتطور.بالم 

 واقع الإنفاق العام في الجزائر ومدى تأثیره لتحقیق أهداف السیاسة  :المبحث الثاني

 ة والإجتماعیة.الاقتصادی
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 المبحث الأول: دراسة الإنفاق العام في الجزائر من حیث التصنیف والتطور

إن دراسة النفقات العامة في الجزائر یعطي إنطباعاً عن طبیعة دور الدولة في القیام  

وظائفها وذلك من خلال إلقاء الضوء على تقسیمات النفقات العامة حسب المشرع بمختلف 

الجزائري تبعاً لأوجه الإنفاق وطبیعته هذا في المطلب الأول، بالإضافة إلى تتبع تطور 

 ).2014-2001النفقات العامة خلال الفترة (

 المطلب الأول: تقسیم النفقات العامة حسب المشرع الجزائري

، الاقتصاديالعالم تصنف نفقاتها العامة تصنیفاً خاصاً بها حسب نظامها  بعض دول 

الإجتماعي والإداري، وكما لذلك من أهمیة بالغة فإن الجزائر وكغیرها من هذه الدول تعتمد 

تصنیفاً خاصاً بها لنفقاتها العامة، وذلك للتفرقة بین هذه النفقات حسب الشكل، الطبیعة 

 والهدف.

الخاص بقانون المالیة  1984جویلیة 7المؤرخ في  17-84لى القانون رقمواستناداً إ 

  1المعدل والمتمم یمكن تقسیم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز.

 أولاً: نفقات التسییر

هي كل نفقة یكون الهدف منها تسییر أداء مهام أجهزة الدولة بصفة عادیة ومستمرة  
الحصول على مستلزمات تغطیة الأعباء العادیة الضروریة لضمان السیر الحسن وكذا 

 .(صیانة العتاد، المعدات والأدوات، النفقات على الأجور...إلخ)

 

 

 2005عمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة النظریة العامة وفقاً للتطورات الراهنة، المطبوعات الجامعیة، 1

 46،الجزائر، ص
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والجدیر بالذكر هنا هو أن نفقات التسییر هي الإعتمادات المالیة المخصصة لكل  

للسنة المعنیة، حیث تختص كل وزارة  الدوائر الوزاریة دون إستثناء، وفقاً لقانون المالیة

باعتماد مالي معین ثم یأتي بعد ذلك دور السلطة التنظیمیة لتوزیع هذه الإعتمادات داخل 

 .كل وزارة معینة

على           وعلى هذا الأساس فإن الإعتمادات المالیة المخصصة للدوائر الوزاریة توزع بناءاً 

 التالي:  مدونة نفقات التسییر

ة للنفقة، وفي المیزانیة العامة للدولة نمیز بین الاقتصادیوهو تقسیم حسب الطبیعة  العنوان: . أ

 1أربع عناوین أو أبواب ویتعلق الأمر بالآتي:

 الباب الأول: أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات

المالي وكذا مختلف ة لتغطیة أعباء الدین یشمل هذا الباب مختلف الأعباء الممنوح

 :هذا الباب إلى خمسة أقسام ویجزأ 2عباء المحسومة من الإیرادات،الأ

 (إقتراض الدولة) القسم الأول: دین قابل للإستهلاك 

  ،القسم الثاني: الدین الداخلي 

 القسم الثالث: الدیون الخارجیة 

 جماعات القسم الرابع: الضمانات (من أجل القروض والتسبیقات المبرمة من طرف ال

 والمؤسسات العمومیة)

 القسم الخامس: النفقات المحسومة من الإیرادات. 

 

 المتعلقة بقوانین المالیة ، مرجع سابق. 84/17الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذي  1
 .32عمر یحیاوي، مرجع سابق، ص2
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 الباب الثاني: تخصیصات السلطات العمومیة

تمثل الإعتمادات الموجهة لتسییر المؤسسات الإداریة ذات الطبیعة السیادیة مثل المجلس  

أن هذه النفقات مشتركة مجلس الأمة، المجلس الدستوري...إلخ، وباعتبار الشعبي الوطني، 

 1لكل الوزارات فإن النفقات التي یتضمنها الإسمین الأول والثاني تجمع في میزانیة مشتركة.

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح الباب الثالث:

قة بالموظفین التي توفر لجمیع المصالح ووسائل التسییر المتعلتشمل كل الإعتمادات   

المستخدمین، المنح والمعاشات، النفقات الإجتماعیة، تسییر أجور والمعدات وتضم (

 المصالح، الصیانة، إعانات التسییر، نفقات مختلفة ).

 الباب الرابع: التدخلات العمومي

 2تتعلق بنفقات التحویل ویتكون هذا العنوان من الأقسام التالیة:

 ة مثل إعانات المجموعات المحلیة؛أو الإداری التدخلات العمومیة -

 الأنشطة الدولیة مثل المساعدات التي تمنح للهیئات الدولیة؛ -

 النشاط التربوي والثقافي مثل تقدیم المنح؛ -

 ة والمكافآتالاقتصادیوالتشجیعات كالإعانات  الاقتصاديالنشاط  -

 ة؛الاقتصادی(إعانات للمصالح العمومیة و  إسهامات إقتصادیة -

 (المساعدات والتضامن)؛ الإعانات الإجتماعیة -

 النشاط الإجتماعي(مساهمة الدولة في صنادیق المعاشات وصنادیق الصحة). -
 والثاني الأول الباب یتعلق حیث الأربعة، الأبواب هذه في تنحصر التسییر نفقات فكل إذن

 أما رئاسي، مرسوم بمقتضى وتوزیعها تفصیلها یتم العامة، المیزانیة في المشتركة بالأعباء

 

 .54، ص2004لعمارة جمال، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1 

. 34علي زغدود، مرجع سابق، ص  2 
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 1 .التوزیع مراسیم طریق عن توزیعهما ویتم الوزارات فیهمان والرابع الثالث الباب

 یوزع العنوان إلى أقسام تتناسب مع معاییر متنوعة: إداریة، وظیفیة، إقتصادیة،القسم:  . ب

 بین مختلف أصناف النفقات.ویساعد التبویب إلى أقسام على سهولة التمییز 

وهو یبویب النفقات حسب الفصل الوحدة الأولیة لتخصیص الإعتمادات  یمثلالفصل:  . ت

 طبیعتها أو أغراض استعمالها.

وفقرات، ویعتبر المشرع الجزائري المادة تقسم الفصول بدورها إلى مواد  المواد والفقرات: . ث
تقسیم من قبل الوزارات للتسییر الحسن كمستوى تنفذ بحسبه نفقات التسییر، ویستخدم هذا ال

دفع تتم حسب المواد وتخضع للرقابة المسبقة لرخصة الموازنة، وللإشارة فإن إلتزامات ال
للنفقات المخصصة من طرف المراقب، بینما تعطى الأولویة للفصل عندما یتعلق الأمر 

 بالدفع والرقابة من طرف المحاسبین العمومیین.

كما تجدر الإشارة إلى أن نفقات التسییر لمیزانیة الجزائر تصدر في الجدول"ب" الملحق   
 لمیزانیة التسییر قیمة إجمالیة 2015یة والذي خصص في سنة بقانون المال

دج وتم توزیع الإعتمادات المفتوحة بموجبها على كل قطاع  4.972.278.494.000
  وزاري كما یلي:

 2015التسییر توزیع النفقات في میزانیة  ):01الجدول رقم (

 نسبة الزیادة ملیون دج )( المبالغ الدوائر الوزاریة
 0,16% 8387 الجمهوریةرئاسة 

 0,07% 3618 مصالح الوزیر الأول
 21,07% 1047926 الدفاع الوطني

 11,05% 549809 الداخلیة والجماعات المحلیة 
 0,62% 31196 الشؤون الخارجیة

 1,5% 74707 العدل
 1,86% 92615 المالیة

125، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس،   1 
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 0,88% 44010 الطاقة
 0,10% 5314 الصناعة والمناجم

 5,13% 255101 والتنمیة الریفیةالفلاحة 
 5,07% 252333 المجاهدین

 0,53% 26500 الشؤون الدینیة والأوقاف
 0,48% 24276 التجارة
 0,25% 12549 النقل

 0,42% 21144 الموارد المائیة
 0,4% 19930 الأشغال العمومیة

 0,45% 22600 السكن والعمران والمدینة
 15,01% 746643 التربیة الوطنیة

 6,04% 300333 التعلیم العالي والبحث العلمي
 1,02% 50803 التكوین والتعلیم المهنیین

 4,72% 234882 العمل والتشغیل والضمان الإجتماعي
 0,05% 2550 التهیئة العمرانیة والبیئة

 0,51% 25789 الثقافة
 2,64% 131653 التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة

 0,005% 276 البرلمانالعلاقات مع 
 7,68% 381972 الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

 0,28% 14158 الشباب 
 0,52% 26282 الریاضة
 0,37% 18871 الإتصال

 0,08% 3985 البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال
 0,06% 3429 السیاحة والصیانة التقلیدیة

 0,04% 2404 الصید البحري والموارد الصیدیة
 89,21% 4436059 المجموع الفرعي

 10,78% 536219 التكالیف المشتركة
 100% 4972278 المجموع العام

 78، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد2014الجدول(ب)الملحق بقانون المالیة  المصدر:

 . http://www,joradp,dz.31/12/2014الصادرة في 
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المخصصة  أهمیة كل وحدة وزاریة من خلال الإعتمادات من خلال الجدول نلاحظ  

من مجموع %21.07وزارة الدفاع الوطني بنسبةتم التركیز على  2015لها، ففي میزانیة

مجموع النفقات، أي أن الجزائر من %15.01بنسبة نفقات التسییر ثم وزارة التربیة الوطنیة

وكذلك رفع مستوى التعلیم وتمكین الإستقرار الوطني تسعى من خلال هذه المعطیات لضمان 

مع، كما تم لمعیشي وتحقیق رفاهیة المجتالمستوى ا كافة أفراد المجتمع من التمدرس لتحسین

بالنسبة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد ذلك نجد قطاع الصحة  11,05%تسجیل 

 من إجمالي نفقات التسییر.7,68%والسكان وإصلاح المستشفیات بـ 

 التجهیز ثانیاً: نفقات

أو التجهیز  الاستثمارإذا كانت نفقات التسییر توزع على الدوائر الوزاریة فإن نفقات 

 مثل الزراعة والصناعة. 1على قطاعات النشاطات المختلفة، توزع

السنویة للدولة وتظهر في الجدول  حیث یتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة 

 حسب القطاعات ، وتتفرع إلى ثلاث أبواب :الملحق بقانون المالیة السنوي  (ج)

 الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة؛ 

                                                                                      إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛                                                                                                                      

 .النفقات الأخرى برأس المال 

والتصنیف الذي تعتمد علیه هذه النفقات هو التصنیف الوظیفي الذي یسمح لها 

 جهیز وفق ماتدون نفقات التبإعطاء وضوحاً أكثر لتأثیر نشاط الدولة الإستثماري وعلیه 

 یلي:

 

 .48عمر یحیاوي، مرجع سابق، ص1
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 أبواب) وهي:(تقسم نفقات التجهیز إلى ثلاث عناوین العناوین: . أ

من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند على أملاك الدولة الإستثمارات التي تنفذ  

النفقات الأخرى  أو على المنظمات العمومیة، إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة،

 برأسمال. 

 :)قطاع13حسب القطاعات(تجمع نفقات التجهیز في عناوین القطاعات:  . ب

ة الاقتصادیالأساسیة  القاعدیةجة، تالمنات ماالخد دعم الفلاحة والري، ،الصناعةهي 

دعم الحصول على  التكوین، المنشآت الأساسیة الإجتماعیة والثقافیة،و  والإداریة، التربیة

، البرنامج الاقتصاديدعم النشاط  المخططات البلدیة للتنمیة، مواضیع أخرى، ،السكن

التكمیلي لفائدة الولایات، إحتیاطي لنفقات غیر متوقعة، المجموع الفرعي لعملیات برأس 

 مع الإشارة إلى أن القطاع قد یضم عدد معین من الوزارات. المال،

 وفصول ومواد حیث یتصور ة: تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعیالموادو الفصول . ت

ة التي تمثل هدف الاقتصادیبطریقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات 

 برنامج الإستثمار، حیث أن كل عملیة تكون مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة،

 فهي تشمل على 2423كأن نقول مثلاً العملیة رقم  

 :الصناعات التحویلیة؛2القطاع  -

 : التجهیزات؛ 24القطاع  -

 : الصلب؛242القطاع -

 : التحویلات الأولیة للمواد.2423القطاع -

 ویمكن توضیح تصنیف نفقات التجهیز في الجدول (ج) الموالي:
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 حسب القطاعات  2015توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  ):2(رقم الجدول

 (الوحدة: ملیون دج)                                                                   

 إعتمادات الدفع رخص البرامج القطاعات
 الصناعة

 الفلاحة والري
 دعم الخدمات المنتجة

 ة والإداریةالاقتصادیالمنشآت القاعدیة 
 التربیة والتكوین

 والثقافیةالمنشآت القاعدیة الإجتماعیة 
 دعم الحصول على السكن

 مواضیع أخرى
                              المخططات البلدیة للتنمیة 

5195 
209437 
326575 

1854278 
227829 
151366 
234307 
800000 
100000 

5541 
315957 
49802 

1078715 
250809 
207589 
293678 
500000 
100000 

 2802093 3615071 المجموع الفرعي للإستثمار
(مخصصات لحسابات التخصیص الخاص  الاقتصاديدعم النشاط 

 وخفض نسبة الفوائد)
/ 741891 

 70000 100000 البرنامج التكمیلي لفائدة الولایات
 271800 364600 إحتیاطي لنفقات غیر متوقعة

 1083691 464600 المجموع الفرعي لعملیات برأس المال
 3885784 4079671 مجموع میزانیة التجهیز

، 78،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد2014الجدول (ج) الملحق بقانون المالیة  :المصدر

 .31/12/2014الصادرة في

 )2014-2001تطور الإنفاق العام في الجزائر(تحلیل  المطلب الثاني:

) بنمو الإنفاق العام 2014-2001تمیزت السیاسة الإنفاقیة في الجزائر خلال الفترة( 
هذا والتطرق ل نطلق علیها السیاسة الإنفاقیة التوسعة وارتفاع معدلاته، وهو ما یمكن أن

یسمح لنا بمعرفة مستویات وتوجهات الدولة في تخصیص أموالها، وذلك بالتطرق  الموضوع
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جمالیاً ثم إلقاء الضوء على هذا التطور حسب التصنیف المعتمد بنفقات إلى تحلیل النفقات إ
 التسییر ونفقات التجهیز.

                  لإجمالي للإنفاق العام في الجزائردراسة التطور اأولاً: 
ظهر هذا انتهجت الجزائر سیاسة مالیة ترتكز على التوسع في الإنفاق العام حیث         

 الاقتصاديل إطلاق مخطط الإنعاش برامج إستثماریة ضخمة من خلا التوجه في تسطیر
وكذا برنامج توطید  )2009-2005(لدعم النمو ) والبرنامج التكمیلي2004-2001للفترة(
الذي یعطي إنطباعاً  ) 3رقم( ،  هذا ما یوضحه الجدول)2014-2010(الاقتصادي النمو
 امة والمراحل التي مر بها:عن وتیرة التطور الإجمالي للنفقات العئیاً مبد

 )2014-2000مؤشرات تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة( ):03الجدول رقم(
 دج الوحدة : ملیار                                    

الناتج الداخلي  )%معدل النفقات ( النفقات العامة السنوات
  PIB  الخام

 PIBالنفقات العامة/  PIB(%)معدل نمو 
×100 

2000 1176 - 4123  - 28.52 
2001 1452 23,49 4227 2,51 34.35 
2002 1559 7,4 4522 6,99 34.47 
2003 1811 16,1 5252 16,13 34.48 
2004 1920 6,01 6149 17,07 31.22 
2005 2302 19,94 7561 22,97 30.44 
2006 3555 54,38 8514 12,6 41.75 
2007 3946 11 9362 9,95 42.14 
2008 4882 23,7 11069 18,22 44.1 
2009 5474 12,13 10017 -9,5 54.64 
2010 5860 7,05 12049 20,28 48.63 
2011 6618 12,92 14384 19,38 46 
2012 7745 17,02 14891 3,52 52.01 
2013 6879 11,17- 10016 -93,2 68.68 
2014 8858 28,75 10885 8,67 81.37 

 )2014-2000( قانون المالیة  - المصدر:
 الدیوان الوطني للإحصائیات -          
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  2014-2000خلال الفترة  ): مؤشرات تطور النفقات العامة في الجزائر03الشكل رقم (

 

 )03بالاعتماد على الجدول رقم (من إعداد الطالبة : المصدر

من الناتج  %44.85أن النفقات العامة تمثل  نلاحظ ):03من خلال الجدول رقم(

إرتفاع مستمر للنفقات العامة حیث  الداخلي الخام في المتوسط خلال هذه الفترة، كما نلاحظ

 3555بمقدار  2006لترتفع سنة  23,49%بنسبةملیار دج 1452حوالي  2001قدرت سنة

بنسبة  2014ملیار دج سنة 8858لتصل إلى   54.38%ملیار دج كأعلى نسبة قدرت بـ

 .28,75% قدرت حوالي

إلى قیمة  2000سنة  ملیار دج 4123لداخلي الخام فقد إرتفع من فیما یخص الناتج ا

ملیار  10885لیصل  2014في حین شهد إنخفاض سنة  ،2012سنة  14891قدرت ب

 إن إرتفاع النفقات العامة راجع إلى تطبیق برامج إستثماریة وهي: دج.

 ))2004-2001(المخطط الثلاثي الأول ( الاقتصاديبرنامج الإنعاش   -1

 نشطة الرئیسیة الموجهة خصیصاً لبرنامج أساساً حول مجموعة من الأیتمحور هذا ا

زیادة الإنفاق العام من سنة الفلاحیة، هذا مایفسر و  لدعم المؤسسات، الأنشطة الإنتاجیة

إلى  2004لیرتفع سنة  2001ملیار دج سنة1452تسجیل ما یقارب  للأخرى حیث تم

 دج. ملیار 1920

0
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) ملاییر دولار7 ملیار دج(أي حوالي525خصص لهذا البرنامج مبلغ أولي قدر ب 

ملیار دولار) 16ملیار دج (أي مایعادل 1216حوالي یصبح غلافه المالي النهائي قبل أن 

 1بعد إضافة مشاریع جدیدة له، وإجراء تقییمات لمعظم المشاریع المبرجمة سابقاً.

  الاقتصاديأهداف برنامج الإنعاش 

 :ج إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمهایرمي هذا البرنام

، تعزیز المصلحة العامة في میدان الري، النقل والمشآت، تحسین المستوى المعیشي -

 المحلیة، وتنمیة الموارد البشریة؛التنمیة 

خصوص في المناطق  ة عبر كافة التراب الوطني، وعلى وجه الالاقتصادیالأنشطة  عمد -

 ؛الأكثر حرماناً 

خلق مناصب شغل، وتحسین القدرة الشرائیة للمواطن الجزائري، وفي إطار مكافحة الفقر  -

 دم التوازن الداخلي مابین الجهات؛یعمل البرنامج على تقلیص من ع

 2یهدف إلى: كما

 ؛إختتام العملیات التي هي في طور الإنجاز -

 والمستجیبة لأهداف البرنامج؛ لجدیدةالإنطلاق مباشرة في العملیات ا -

 صیاغتها؛إعادة الإعتبار للبنى التحتیة و  -

 ات الإنتاج ولاسیما الوطنیة منها؛توفیر الوسائل وقدر  -

 توفیر تقنیات قیاس مستوى نضج المشاریع؛ -

 

 

 .2012، جامعة ورقلة، 10، مجلة الباحث العددالإنعاش الإقتصادي في الجزائر وأثرها على النموسیاسة د مسعي، محم1
 .176، ص2006، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائریاسمینة زرنوخ،  2
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  الاقتصادينتائج برنامج الإنعاش 

تحسناً  الاقتصاديجل النمو ة الكلیة حیث سالاقتصادیالتوازنات  الجزائر استرجعت

بالتزامن مع  2005و2004خلال سنتي  5%إذ تعدى نسبة ربع سنوات متتالیة،مدى أ على

التحكم في التضخم، بالإضافة إلى تضاعف الناتج الداخلي الخام للبلاد خلال نفس الفترة، 

ملیاردولار وفي زیادة مستمرة، وبالمقابل فإن دیون الجزائر 9.32واحتیاطات صرف قدرها

، بینما تقلصت الدیون ملیاردولار22إلى  ملیاردولار28. 3ارجیة قد إنخفضت منالخ

 ،2003ملیاردج سنة911إلى  1999سنةملیاردج 1059الداخلیة للدولة من  العمومیة

التي  من الإستثمارات دولار ملیار25الي دج، أي حو  ملیار1900یضاف إلى هذا ما یقارب 

 الخواص. قام بها خلال نفس الفترة المستثمرون

للفترة        الاقتصاديالمجالات المستهدفة ونفقاتها العامة برنامج الانتعاش  ):4الجدول رقم(

 )2001- 2004 ( 

 القطاعات دج) القیمة المخصصة(ملیار % النسبة
 دعم الإصلاحات           47 8,95

 الفلاحة والصید البحري 65 12,38
 التنمیة المحلیة 113 21,52

 الأشغال الكبرى  210 40
 الموارد البشریة    90 14,17

 المجموع 525 100
ة )، ملخص حول الاقتصادیو الاجتماعي،( قسم الدراسات  الاقتصاديس الوطني المجل :المصدر      

 .78، ص2008للأمة، الجزائر، والاجتماعي الاقتصاديالوضع 

البرنامج أنها ركزت نلاحظ من خلال الجدول تخصیص النفقات العمومیة ضمن هذا 

لدعم  8,95% كما تم تخصیص ما نسبته ،على التنمیة المحلیة والأشغال العمومیة الكبرى
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 477500منصب شغل منها  728500ة، وقد تم إنشاء مایقارب الاقتصادیالإصلاحات 

 منصب دائم.

 ))2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو(المخطط الخماسي الأول(-2

بتكثیف المسار من واصلة المشوار التنموي حیث تم التعهد فیه مج لمجاء هذا البرنا

الإقتصاد الوطني، وبناءاً على معطیات الجدول السابق نلاحظ إرتفاع حجم أجل إعادة بناء 

ملیاردج، لیرتفع 2302ما یقارب  2005الإنفاق العام بشكل متسارع حیث تم تسجیل سنة 

 .دج ملیار 5474لیصل  2009حجم الإنفاق سنة 

 ملیاردج8705حیث قدرت الإعتمادات المالیة الأولیة المخصصة بهذا البرنامج بمبلغ 

 ملیار 1216( بما في ذلك مخصصات البرنامج السابق )،ملیار دولار 55یعادل  (أي ما

البرامج الإضافیة لاسیما برنامجي الجنوب والهضاب العلیا، أما الغلاف المالي  دج) ومختلف

ملیار دولار بعد إضافة عملیات إعادة التقییم للمشاریع الجاریة ومختلف  130 الإجمالي كان

 1التمویلات الإضافیة الأخرى.

 أهداف البرنامج التكمیلي لدعم النمو 

 قطاع الأشغال العمومیة وتحدیثه.البنیة التحتیة من خلال ترقیة تطویر  -

 إحداث تنمیة فلاحیة وریفیة؛ -

 تنمیة ولایات الجنوب والهضاب لفك العزلة؛ -

 تحسین الظروف المعیشیة للمواطن؛ -

 عصرنة المصالح العمومیة. -

 

 .10محمد مسعي، مرجع سابق، ص 1
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 نتائج البرنامج التكمیلي لدعم النمو 

من  ديالاقتصاسار البرنامج التكمیلي لدعم النمو على نفس وتیرة مخطط الإنعاش 

یمكن تلخیصها في  والاجتماعیةة الاقتصادیحیث التأثیر الإجابي على بعض المؤشرات 

 الأرقام التالیة:

 الاقتصاديملیار دولار بنهایة برنامج الإنعاش 22إنخفاض الدیون الخارجیة من  -

، أي نهایة مشروع البرنامج التكمیلي لدعم النمو، فیما 2009دولار سنة  ملیار 0.48إلى

ملیاردج 705.9إلى 2003ملیار دج سنة  911من انخفضتیخص الدیون الداخلیة فقد 

مقابل  2009دج سنة ملیار10017إلى  الناتج المحلي الإجمالي وصل ،2009سنة

، كذا تحسین %5،7 ، مع معدل تضخم وصل بالمتوسط إلى2005ملیار دج سنة7561

التكوین المهني  ظروف معیشة السكان بتوفیر متطلباتهم الأساسیة(السكن، التعلیم،

ملیاردج لتحقیق هذا الهدف الذي 1908.5والصحة)، لأجل هذه الترتیبات رصدت السلطات 

 من حجم الإنفاق الحكومي المخصص لهذا البرنامج. %5،45بةوذ على نسإستح

 المبالغ المالیة التي سخرت لتنفیذ أهداف البرنامج:الجدول الموالي یوضح 

 )2009-2005مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو للفترة( ):5الجدول رقم(

 % المبلغ(ملیار دج) القطاعات

 45,5% 1.908,5 عیشة السكانبرنامج تحسین ظروف م
 40,5% 150,00 الأساسیةبرنامج تطویر المنشآت 

 8% 10,15 ةالاقتصادیبرنامج دعم التنمیة 
 48% 4,0 تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها

 1,1% 50,0 للاتصالبرنامج تطویر التكنولوجیات الجدیدة 

 100% 4.202,7 )2009-2005مجموع الخماسي(

 ).7-6ص( ،2005أفریل مجلس الأمة، المصدر:
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 ))2014-2010(المخطط الخماسي الثاني( الاقتصاديبرنامج توطید النمو -3

في إطار مواصلة المشاریع التي سبق إقرارها  الاقتصاديجاء برنامج توطید النمو 

خصصت الجزائر لهذا البرنامج غلافاً مالیاً لم یسبق وتنفیذها في البرنامجین السابقین، حیث 

ملیار دولار والذي من شأنه تعزیز 286لبلد سائر في طریق النمو أن خصصه بحوالي 

 .والاجتماعیةة الاقتصادیمنذعشر سنوات لدعم التنمیة الجهود التي شرع فیها 

 لقد إستهدفت الجزائر من خلال هذا البرنامج لتحقیق مایلي:

 الحدیدیة،قطاعات السكة برى الجاري إنجازها على الخصوص إستكمال المشاریع الك -

 ر؛ملیاردولا130ملیاردج أي مایعادل 9700الطرق والمیاه بملغ

 ملیاردولار؛156ملیار دج أي مایعادل   11534بملغإطلاق مشاریع جدیدة  -

ملیاردج من البرنامج الخماسي لمراجعة 350إنشاء مناصب شغل حیث خصصت الجزائر  -

 الإدماج المهني لخریجي الجامعات ومراكز التكوین المهني؛

تطویر المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعمیم التعلیم وكذا إستعمال الإعلام الآلي  -

 ة للتعلیم وفي المرافق العمومیة.ل المنظومة الوطنیداخ

الرئیسي من كل هذه البرامج الإستثماریة هو تحقیق تنمیة إقتصادیة  إن الهدف اوعموم

وإجتماعیة شاملة، من خلال الرفع من المستوى المعیشي للسكان، تشجیع الإنتاج المحلي، 

حة، خفض فاتورة الواردات الغذائیة محاولة الرفع من نسبة الإكتفاء الذاتي، إنعاش الفلا

 والدوائیة.

 )2014-2001ثانیاً: تحلیل تطور نفقات التسییر ونفقات التجهیز(

نفقات التسییر والتجهیز من سنة لأخرى نظراً ضمن هذه النقطة سیتم إستعراض تطور 

-2001الدراسة(ة والسیاسیة التي عرفتها البلاد خلال فترة الاقتصادیو  الاجتماعیةللتطورات 

 یمكن ملاحظته في الجدول الموالي :) وهذا ما2014
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 )2014-2000تطور نفقات التسییر ونفقات التجهیز خلال الفترة( ):06الجدول رقم(

 الوحدة: ملیون دج     

 نسبة الزیادة نفقات التجهیز نسبة الزیادة نفقات التسییر السنوات
2000 830084   346010 - 
2001 948760 14,29    503600 45,54 
2002 1050166 10,68    509678 1,20 
2003 1141685 8,71     669424 31,34 
2004 1200000 5,10     698400 4,32 
2005 1255273 4,60     750000 7,38 
2006 1439548 14,68    1347988 79,73 
2007 1652698 14,80    2294053 70,18 
2008 2363188 42,98    2519002 9,80 
2009 2661257 12,61    2813317 11,68 
2010 2837999 6,64     3022861 7,44 
2011 3434306 21,01   3184120 5,33 
2012 4925110 43,4    2820416 -11,42 
2013 4335614 -0,11    2544206 -9,79 
2014 4972278 14,68   3885784 52,73 

 .)2014-2000(تحضیر الإحصائیات بالإعتماد على قوانین المالیة لمختلف السنوات: تم لمصدرا

 2تطور نفقات التسییر ونفقات التجهیز خلال الفترة : )04الشكل رقم (
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 تحلیل تطور نفقات التسییر )1

سابقاً هي تلك النفقات التي تخصص للسیر العادي  انفقات التسییر كما تم توضیحه

 والمستمر لنشاط الدولة ومصالحها المختلفة بحیث تشمل نفقات المستخدمین والموظفین.

) كانت 2014-2001نلاحظ أنه خلال الفترة مابین(إعتماداً على الجدول السابق 

ملیاردج 1200لى إ 2001ملیاردج سنة 948نفقات التسییر في الإرتفاع، حیث إرتفعت من

إلا أن هذه الزیادة كانت بوتیرة أقل مقارنة بنفقات التجهیز وذلك راجع لتطبیق  2004سنة

بعدما كانت  2004سنة 5,1%حیث قدرت هذه الزیادة  الاقتصاديمشروع الإنعاش 

 .2001سنة2, %14

إلى الأسر  التحویلاتو خلال هذه الفترة كان هناك زیادة في الإعانات الإجتماعیة 

والفقر) بالإضافة إلى ارتفاع النفقات على  للتخفیف من الأعباء المالیة(كالمرض، العجز

الخدمات الإداریة بهدف تحسین فرص وصول المواطنین للخدمات العامة وبأفضل جودة، 

 منصب دائم. 477500منصب شغل منها 728500وكذا فتح مایقارب 

یل زیادة في نفقات التسییر إلا أن نفقات ) تم تسج2009-2005أما خلال الفترة (

 2005ملیار دج سنة 1255رتفعت نفقات التسییر منتجهیز كان لها القسط الأكبر حیث إال

  . 2009ملیار دج سنة 2661إلى 

بعدما كان  2007 دج سنة 12000فاع الأجر القاعدي إلىوكان ذلك بسبب إرت

خلال إرتفاع نفقات المستخدمین ، وتطور المنح الإجتماعیة من 2004دج سنة 10000

 13,7%، كما إرتفعت منح المجاهدین بـ2006في سنة %7و 2005في سنة  6,9%بـ

 .12,9%والمصالح الإداریة والمستشفیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

إرتفعت نفقات التسییر بشكل متسارع حیث قدرت نسبة  2014-2010الفترة خلال 

وذلك بسبب إعادة 14.68% حوالي 2014لتصل سنة 6,64% بـ2010 الزیادة سنة
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تصنیف سلم الأجور حسب المستوى التعلیمي وكذا بدأ صدور القوانین الخاصة بكل قطاع 

في الوظیف العمومي، وهو ما ترتب علیه زیادات في أجور موظفي القطاع الحكومي سواء 

 الأجر القاعدي، المنح والعلاوات.

 ،.2013دج سنة 18000دج إلى 15000ع الأجر القاعدي منخلال هذه الفترة إرتف

كما كانت هناك زیادة في الإعانات الإجتماعیة لتحسین الظروف المعیشیة للفئات ذات 

 الدخل المنخفض، من توفیر الرعایة الصحیة. 

 تحلیل تطور نفقات التجهیز -4

نفقات التجهیز هي مختلف الإعتمادات التي تفتح في قانون المالیة وتخصص 

 1ة للدولة وذلك من أجل تحقیق تنمیة شاملة في الوطن.الاقتصادیللقطاعات 

) تم تسجیل زیادة في نفقات التجهیز إلا أن نفقات 2004-2001خلال الفترة (

حوالي  2001نفقات التجهیز سنة التسییر فاقت نفقات التجهیز خلال هذه الفترة حیث كانت 

، والسبب في ذلك راجع إلى إتباع الحكومة 2004ملیاردج سنة698ملیاردج لتصل  503

لسیاسة إقتصادیة جدیدة إعتمدت على التوسع في حجم الإنفاق الموجه خصیصاً 

 للأستثمار(البنیة التحتیة، توفیر السكن، تحسین الخدمات العامة).

) كانت نفقات التجهیز أكبر مقارنة 2009-2005متدة مابین(إلا أن خلال الفترة الم

لترتفع إلى  2005دج سنة  ملیار750مع نفقات التسییر حیث تم تسجیل ما یقارب 

دعم الذي تم تخصیصه لبرنامج  ضخمك المبلغ ال، والسبب في ذل2009ملیاردج سنة2813

العلیا بمشاریع مهمة النمو خلال هذه الفترة، حیث إستفادت ولایات الجنوب والهضاب 

ملیاردج لتحسین وسائل وهیاكل 700ملیاردج للمنشآت القاعدیة، 1700خصص لها مایقارب 

ملیاردج للأشغال العمومیة خاصة مشروع الطریق السیار شرق غرب الذي یمتد  600النقل، 

 .58لعمارة جمال، مرجع سابق، ص1
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) إرتفاع ملحوظ بالنسبة لنفقات 2014-2010كلم.بینما شهدت الفترة(1200على أكثر من 

بنسبة زیادة قدرها  2014ملیاردج سنة3885لتصل  2010ملیاردج سنة3022جهیز منتال

 .7,44%بعدما كانت%52,73

ملیاردج لأنشاء مشاریع كبرى في 9700فخلال هذه الفترة تم تخصیص حوالي

قطاع الطاقة والمیاه)، وفي نفس الفترة خصص ما  قطاعات مهمة(قطاع السكة الحدیدیة،

حسین الظروف الإجتماعیة من خلال إنجاز سكنات إجتماعیة ملیاردج لت 10000یفوق 

وكذا إنشاء مستشفیات ومدارس وأماكن  دج لقطاع السكن ملیار 3700حیث تم تخصیص

ملیاردج لإنجاز ملاعب كرة قدم ومركبات 1130تم تخصیص أزید من كما بیداغوجیة 

بشبكة الغاز وتزوید ، كما تم توصیل ربع ملیون منزل وقاعات متعددة الریاضات جواریة

أیضاً أزید من سداً، وتم تخصیص 35خلال بناء  السكان بالمیاه الصالحة للشرب من

یة ملیار دج لقطاع الشؤون الدینیة لإنجاز مسجد الجزائر الأعظم ومساجد ومدارس قرآن120

 وكذا ترمیم المساجد التاریخیة.
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المبحث الثاني: واقع الإنفاق العام في الجزائر ومدى تأثیره لتحقیق أهداف السیاسة 

 والاجتماعیةة الاقتصادی

ام الأداة الفعالة في ید الدولة للقیام بمختلف الوظائف ــــــــــتعتبر سیاسة الإنفاق الع

وفق أسالیب  بلوغ الأهداف المرجوةوترشید هذه السیاسة یعتبر من الأولویات لالتنمویة، 

وإتجاهات كما تم التطرق إلیها في الفصل السابق، فالتوظیف الجید للنفقة العامة من بین 

، وهذا ماسیتم التطرق إلیه والاجتماعیةة الاقتصادیالأساسیة لتحقیق أهداف السیاسة  العوامل

 وفقاً للمحاور التالیة:

 یة الجزائر.المطلب الأول: مدى رشادة توظیف النفقات العامة في میزان 

  المطلب الثاني: سیاسة الإنفاق العام في الجزائر ومدى تحقیق أهداف السیاسة

 .والاجتماعیةة الاقتصادی

 المطلب الأول: مدى رشادة توظیف النفقات العامة في میزانیة الجزائر

تعتبر عملیة توظیف النفقات في المیزانیة العامة من أهم الوسائل لضمان ترشید أمثل 

للنفقات العامة وتحقیق أهدافها من خلال توضیح مهام كل نفقة، باعتبار أن المیزانیة العامة 

سوف نتطرق هي الإداة التي تنفذ الأهداف المسطرة ضمن الخطة التنمویة، من هذا المنطلق 

التي توجد في مدونة المیزانیة العامة للجزائر بالتركیز على النفقات العامة  قائصإلى أهم الن

بالأضافة إلى تقنیة ترحیل الإعتمادات ورخص البرامج وكذلك معیار الشفافیة في تقدیم 

 والإشكال الحاصل في تطبیق قانون ضبط المیزانیة. ،المعلومات عن برامج الإنفاق للجمهور
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 النفقات العامة في میزانیة الجزائراولاً: هیكل 

مدونة المیزانیة العامة للجزائر والنفقات العامة بصفة خاصة مدونة قدیمة  تعتبر

فهي تعتمد على إطار قانوني 1بصعوبة للإحتیاجات الجدیدة لتسییر الإقتصاد العام، تستجیب

 لم یعد یسایر التطور الحاصل في مجال تسییر المجال المالي للدولة.

تمیز مدونة النفقات العامة بعدة نقائص تؤثر بدرجة كبیرة في أداء النفقة العامة وت

 :2بدورها على أكمل وجه وذلك من خلال

 عدم التجانس في التصنیف بحیث یشیر الباب الواحد إلى عدة نفقات من طبیعة مختلفة؛ .1

 الوثائق المقدمة لاتبین تصنیفاً بحسب طبیعة النفقة في میزانیة التجهیز؛ .2

ظائف التي تقوم بها الدولة من خلال التصنیف صعوبة معرفة تكلفة وظیفة معینة من الو  .3

 الحالي.

إن المیزانیة العامة في الجزائر غیر موضوعة على أساس الأهداف حیث أن تصنیف 

داف التي ترید الحكومة تحقیقها في هالنفقات العامة في المیزانیة العامة لایظهر الأ

 المستقبل.

 آلیة ترشید المال العام.لمیزاني الجزائري الحالي لاتستعمل فیه النظام ا

حیث أن تقدیر النفقات العامة یتم من طرف كل وزارة للإعتمادات دون الرجوع إلى 

وهذا مایُغیب عنصر ترشید الأولویات وذلك مایفسر تزاید نفقات كل وزارة من سنة لأخرى 

 الإنفاق.

 

 

 .60لعمارة جمال، مرجع سابق، ص 1
 .63لعمارة جمال، نفس المرجع، ص 2
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 البرامج ثانیاً: ترحیل الإعتمادات ورخص

إجراء ترحیل الإعتمادات یسمح للحكومة بترحیل النفقات غیر المستعملة في السنة 

المالیة الحالیة لإستعمالها في السنة المقبلة، لكن المشرع الجزائري یرخص باستعمال هذه 

 واعتمادات والاجتماعي الاقتصاديالتقنیة إلا في حالة أبواب المیزانیة الخاصة بالدعم 

باني والعتاد، كمالاتقفل الإعانات والتخصیصات الممنوحة للمؤسسات العمومیة صیانة الم

ذات الطابع الإداري حسب إجراءات المیزانیة المعمول بها ، إذ لم تنفق بمجملها ترحل للسنة 

 المقبلة لتستعمل.

إشكال معین هو أن هذا الإجراء لایطبق في الجزائر على كل أنواع نفقات  لكن هناك

باستثناء المذكورة سابقاً، هذا ما یسمح لبعض الهیئات إلى ممارسة بعض الأعمال التسییر 

غیر شرعیة، وذلك عند قرب إنتهاء السنة المالیة تسارع كل هیئة إلى إستغلال الأموال 

ینتج عنه تبذیر وإسراف المال العام خاصة وإن كان المتبقیة بأي صورة من الصور وهذا ما 

مع مبادئ ترشید  ما یتنافىلتسییر التي تتكرر بشكل دوري، وهذا الأمر في حالة نفقات ا

 النفقات العامة.

ونفقات برأس  والاستثمارأما فیما یخص رخص البرامج فهي متعلقة بنفقات التجهیز 

 یة التحتیة غالباً.المال لمیزانیة الدولة  خلال عدة سنوات والمتعلقة باستثمارات البن

تسمى اعتمادات الدفع من أجل تسهیل إنجاز المشاریع حیث تجزأ إلى حصص سنویة 

 الاستثماریة.

من خلال هذا الإجراء یمكن للحكومة تحدید مستوى النفقات العامة المنجزة في قطاع 

قلیل منها على حسب مقدار تمعین وبالتالي یمكن لها أن تقرر الزیادة في الإعتمادات أو ال

التسییر لأنها غیر مرنة حیث أنها تتكون من  الإنجاز، هذا الأمر غیر میسر في نفقات

 من الأجور والمنح.%80
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تعتبر تقنیة ترحیل الإعتمادات ورخص البرامج هي جد مهمة في ترشید الإنفاق العام 

 ا تم تطبیقها بشكل قانوني.إذ

 ثالثاً: الشفافیة في تقدیم المعلومات عن النفقات العامة   

یتطلب ترشید الإنفاق الحكومي ضرورة أن تتسم إدارة الأموال العامة للدولة بالشفافیة 

والنزاهة، وتبدأ هذه العملیة إنطلاقاً من الموازنة العامة للدولة التي تشكل أداة حیویة وحاسمة 

كما تؤثر مباشرة في حجم إستخدام الموارد المالیة في ضمان شفافیة تسییر الأموال العامة 

دولة الأمر الذي یتطلب ضرورة أن تتحلى هذه السیاسة بالشفافیة والنزاهة لأجل الحفاظ لل

 على موارد الدولة وحمایتها من الهدر والتبذیر وإستخدامها بأكثر كفاءة.

وفي الجزائر نجد الجمهور الجزائري لایتمتع بحق الوصول إلى المعلومات الشاملة 

ة وبشكل فعال في عملیة الموازنة، الأمر الذي یشجع وفي الوقت المناسب واللازمة للمشارك

 . مجتمعوالذي لایلبي أولویات الالفساد المالي على 

حیث إذ حصرنا الشفافیة في الجانب المالي للدولة فقد عرفها صندوق النقد الدولي في 

العام النسخة المعدلة لدلیل الشفافیة المالیة العامة بأنها إطلاع الجمهور على هیكل القطاع 

والبیانات التي تستند إلیها السیاسات المالیة العامة وحسابات القطاع العام ووظائفها 

 1والتوقعات الخاصة بالمالیة العامة.

 رابعاً: الإشكال الحاصل في تطبیق قانون ضبط المیزانیة

 فإنإذا كانت الدورة تفتح بقانون المالیة الذي یحمل الأرقام التقدیریة المنتظر تحقیقها 

(كما تنص على   loi de règlement budgétaireالدورة تختم بقانون ضبط المیزانیةهذه 

، ورقة ، شفافیة الضریبة وآفاق تطبیقها في الهیئة العامة للضرائبجابر محمد علي الكعبي، یاسر عمار عبد الحمید1

 . 5، ص2008مقدمة ضمن مؤتمر "استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجهة الفساد وتعمیم ثقافة النزاهة"، بغداد،
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"وهو الذي یضبط نهائیاً المیزانیة العامة  )84/17من القانون  78،77،76،5( ذلك المواد

، ویعتبر أداة رقابة جد مهمة، 1للدولة المنفذة حیث یحدد المبالغ النهائیة للإرادات والنفقات"

 7ة لكیفیة إستخدام هذه الرقابة بموجب قانون محدد المشرع الجزائري القواعد المنظوقد 

یقر قانون ضبط  من نفس القانون، 77خلال المادة المتعلق بقوانین المالیة، من  1984یولیو

 :المیزانیة حساب نتائج السنة المشتمل على مایلي

 المیزانیة العامة للدولة. الفائض أو العجز عن الفرق الواضح بین إیرادات ونفقات 

 النتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة للخزینة. 

وحتى یكون البرلمان على علم ودرایة بالكیفیات التي یتم بها التنفیذ أوجب المشرع 

على الحكومة عند تقدیم مشروع ضبط المیزانیة للبرلمان أن ترفقه بتقاریر وبیانات توضیحیة، 

ة إلا أن فعالیته من الناحیة یة یشكل بالنسبة للبرلمان أداة فعالة للرقابفقانون ضبط المیزان

 .یة تبقى جد متواضعةلمالع

ة الاقتصادیالمطلب الثاني: سیاسة الإنفاق العام في الجزائر ومدى تحقیق أهداف السیاسة 

 والاجتماعیة

ة الاقتصادیسیتم التطرق إلى معرفة مدى تحقیق النفقات العامة لأهداف السیاسة 

وتبیان مدى الإستغلال الأمثل للمال العام في الجزائر ومدى الإلتزام بالضوابط  والاجتماعیة

 التي ترغب فیها الحكومة. والاجتماعیةة الاقتصادیاللازمة لتحقیق كل من الأهداف 

 ةالاقتصادیهداف السیاسیة دى تحقیق سیاسة الإنفاق العام لأأولاً: م

م وبالخصوص الإنفاق الإستثماري یعتبر من أهم الأدوات برنامج الإنفاق العا

الذي یعتبر الهدف الأكثر أهمیة لدى الحكومات  الاقتصاديالمساهمة في تحقیق النمو 

والرفع من مستوى الرفاهیة لدى أفراد المجتمع، إنطلاقاً من هذا  الاقتصاديلتحقیق التوازن 

 .158، ص2003، دار الهدى، الجزائر، المحاسبة العمومیةمحمد مسعي، 1
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المبدأ سیتم معالجة أهم تأثیرات سیاسة الإنفاق العام في الجزائر على كل من النمو 

 والتشغیل. الاقتصادي

 الاقتصاديوتأثیرها على النمو سیاسة الإنفاق العام  .1

إن عملیة التقییم تتعلق بصورة كبیرة بمعرفة جیدة بالتكلفة الموظفة والمعبر عنها في 

تحقیق الخدمة العمومیة ومقارنتها بأثر تلك الخدمة على  برامج الإنفاق العمومي في سبیل

 الصالح العمومي، وهذا مایعبر عنه بالتخصیص الأمثل للموارد.

مدى إنتاجیة هذا الإنفاق، والذي یعبر عن  الاقتصاديوتأثیر الإنفاق العام على النمو 

تفع لكن ترجمته على ففي الجزائر وبالمقارنة مع دول أخرى بمقدار الإنفاق الإستثماري هو مر 

 هو ضعیف مثلما یوضحه الجدول الموالي: الاقتصاديصعید النمو 

 )2012-2001خلال الفترة ( الاقتصاديتطور معدل النمو  ):07الجدول رقم(
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  4.7 2.6 % لاقتصادياالنمو 
       

6.9 5.2 5.1 2 4.8 2.4 2.3 3.5 2.5 2.6 

Source :l’office national des statistique , Algérie , Duste Web .http .www .ons .dz 
.(2/20/15). 
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من بین أهداف السیاسة  الاقتصاديیعتبر إستهداف الرفع من معدلات النمو 

دعم  خلال فترة مخطط الاقتصادية بالجزائر حیث بلغ متوسط معدلات النمو الاقتصادی

 كمتوسط سنوي.1%الإنعاش المحقق خلال نفس الفترة حسب دراسة أعدها البنك العالمي 

شهدت تحسناً ملحوظاً على مدى  الاقتصادينلاحظ من خلال الجدول أن معدلات النمو 

وتفسیر هذا  2003سنة 6,9%، إذ وصلت إلى صاديالاقتفترة تطبیق مخطط الإنعاش 

النمو یرجع أساساً إلى تحسین معدل النمو في قطاع المحروقات الذي قدر لنفس السنة 

 وقات أرقام متواضعة إلى حدما خلالوبالمقابل شهد معدل النمو خارج قطاع المحر 8,8%ب

مخطط دراسة آثار ال ، ویستدعي الأمر التعمق أكثر في1,2%الفترة حیث قدرت بمعدل نفس

 الاقتصاديالتطرق إلى مساهمة بعض القطاعات الأساسیة في تحقیق النمو على النمو 

 )وفق الجدول الموالي:2004-2001خلال الفترة(
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 %الوحدة:      )          2004-2001معدلات النمو القطاعیة ( ):08الجدول رقم(

 2004 2003 2002 2001 السنوات                           القطاعات
 3،3 8،8 3،7 -1،6 المحروقات

 3،1 19،7 -1،3 13،2 الفلاحة
 5،8 6،6 4،3 5 الطاقة والمیاه

 -1،3 3،5 -1 -1 المصنعةالصناعات 
 8 5،5 8،2 2،8 البناء والأشغال العامة

 10،2 2،3 16،7 4،8 حقوق وضرائب على الواردات
 source :banque d’Algérie, rapport annuel, répartition sectorielle de la                  

             croissance du PIB réel, 2005,p :176. 

 

 )08من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم (المصدر: 

 إلى الجدول نجد أن: بالاستناد

فأعلى نسبة تم القطاع الفلاحي قد شهد معدلات نمو متأرجحة بین الصعود والنزول،  

هذا ما  2004سنة3,1%، لتنخفض بعدها مباشرة إلى 2003سنة 19,7%تسجیلها هي

ة بهذا القطاع وكذا سبب تأثره بموسم الجفاف، بینما الاقتصادییعكس ضعف مؤشر الكفاءة 

على الركب العالمي رغم إلتفاتة الدولة إلیه، فأعلى اً لایزال بعیدقطاع الصناعات المصنعة 

 .2003سنة 3,5% نسبة شهدها القطاع 
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بینما قطاع البناء والأشغال العمومیة یعتبر من القطاعات الجد مستفیدة من 

، لهذا شهد القطاع قفزة نوعیة الاقتصاديالمخصصات المالیة التي طرحها برنامج الإنعاش 

بعدما كان 8,2%بـ 2002طط، أین قدر معدل نموه سنة خلال منتصف فترة المخ

، یرجع هذا إلى زیادة الإنفاق العمومي نحو هذا القطاع، ثم لینخفض 2001سنة%2,8

 .%2004للسنة 8وبعدها عاد مجدداً للإرتفاع إلى مستوى 5,5%إلى  2003سنة

تارة ترتفع وتارة أما فیا یخص قطاع الطاقة والمیاه، فهو الآخر شهد معدلات نمو متذبذبة 

الإنفاق لتنفیذ مشاریع  ، نتیجة زیادة6,6%بـ 2003أخرى تنخفض، حیث سجل أعلى نسبة 

 جدیدة.

وتعزیزاً لما سبق قوله فإن البنك العالمي قدم دراسة مهمة وتقویمیة لبرنامج الإنعاش 

 ، حیث كانت إستنتاجاته على النحو التالي:2004في عام  الاقتصادي

، حیث الاقتصاديكان له تأثیر متواضع على النمو  الاقتصادينعاش برنامج دعم الإ -

 كمتوسط سنوي.1%قدر بـ

كل أسرع الواردات (لاسیما منها المتعلقة بالنقل ومشاریع الأشغال العمومیة) تنمو بش -

من الناتج المحلي 1%من الصادرات، الأمر الذي خفض من فائض الحساب الجاري بنسبة

 ).2005-2001(الخام لفترة 

المشاریع تمیزت بقلة المرجعیة ضمن أهداف الإستراتیجیة القطاعیة، فجودتها ضعیفة  -

 وتحضیر العارضة الفنیة وتنفیذها للمشاریع كان بشكل غیر منتظم ومتقطع.

 تحلیل التكالیف والفوائد، یدل على أن المشاریع المختارة مكلفة جداً. -

عدة  الاقتصادي)، شهدت معدلات النمو 2009-2005لفترة الممتدة مابین (وعلى مدار ا

كما یوضحه  الاقتصاديإنخفاضات وهذا طیلة فترة تطبیق البرنامج التكمیلي لدعم النمو 

 الجدول الموالي:
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 % ). الوحدة:2009-2005تطور معدلات النمو خلال فترة ( ):09الجدول رقم(

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات                       معدل النمو
 20% 6 -0،9 -2،5 5،8 -داخل قطاع المحروقات-معدل النمو
 8,7% 9،3 6،1 5،6 4،7 -خارج قطاع المحروقات-معدل النمو

 7,2% 2،4 2،4 2 5،1 معدل نمو الناتج المحلي الخام
source : banque d’Algérie, op- cit , P 203  

ومعدل  الاقتصادينلاحظ بأن هناك إرتباط إیجابي بین معدل النمو  من خلال الجدول

قد كان له  2007سنة  الأزمة المالیةأسعار المحروقات بعد  فانخفاضقطاع المحروقات، 

، وفي المقابل 2%معدل بـ دنىشهدت أ 2006، فسنة الاقتصادي تأثیر مباشر على النمو

المحروقات تحسناً مستمر وملحوظ حیث سجل أعلى نسبة شهد معدل النمو خارج 

بسبب الأثر الإیجابي للبرنامج التكمیلي لدعم النمو، بالخصوص في كل 9,3%بـ 2009سنة

حیث قدرت معدلات قطاع الطاقة والمیاه،  الفلاحي، قطاع الأشغال العمومیة، من القطاع

وبالرغم من هذا فإن 7,2%،8,7%،20%:على التوالي2009النمو لهذه القطاعات لسنة 

معدل نمو مؤشر الإنتاجیة للقطاعات خارج المحروقات یبقى ضئیل خلال فترة البرنامج، أین 

 في المتوسط.4,5%قدرت بـ

في الجزائر بالنظر  الاقتصاديإن السبب الحقیقي الذي یقف وراء تراجع معدل النمو  

ي یتعلق بمدى تغیر أسعار للحجم الكبیر من الإنفاق الحكومي هو ذلك الإرتباط الذ

فالمحروقات تعتبر المحدد الأول  المحروقات والتي بدورها تتغیر وفق معطیات خارجیة،

بمعدلات النمو المقبلة یعادل التنبؤ بأسعار  تنبؤلفي الجزائر، فا الاقتصاديوالأخیر للنمو 

نلاحظه من خلال  المحروقات، لأن الجزائر تدیر إقتصاد ریعي أكثر منه إنتاجي وهذا ما

یأتي في حالة تذبذب لم یشهد أي جدید عند  الاقتصادي) حیث أن النمو 7الجدول رقم(

) فمعدل النمو 2014-2010بین( خلال الفترة ما الاقتصاديتطبیق برنامج توطید النمو 
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وفي المتوسط  ،2,6%إلى  2012لینخفض سنة  2010سنة 3,5%للبلد قدر بـ الاقتصادي

 ).2012-2001( خلال الفترة 3,7

 سیاسة الإنفاق العام وتأثیرها على التشغیل -2

لقد ساهمت الدولة بمجهود إنفاقي كبیر من خلال برنامج الإستثمارات العامة في 

 یوضحه الجدول الموالي: تخفیض نسبة البطالة مقارنة بسنوات التسعینات وهذا ما

  )2014-1998الفترة (تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال  :(10)جدول رقم
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 10،2 11،8 12،3 15،3 17،7 23،7 25،7 27،3 29،5 28،71 28،02 معدل البطالة
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 10،6 9،8 11 10 10 10 معدل البطالة
Source: http .www .ons .dz /Enploi –et- chomage.975.12/5/2015 
 

 
 )10من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم ( المصدر:  

في إطار إستكمال أهداف البرامج التي إعتمدتها الجزائر للتخفیف من حدة البطالة، فقد 

والتي تخص المخطط الثلاثي لدعم الإنعاش  )2004-2001كانت الفترة الممتدة بین (

بمثابة المرحلة الثانیة لجهاز الأشغال ذات المنفعة العامة وذات الإستعمال  الاقتصادي
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 1999سنة 28,02%الكثیف للید العاملة، إلا أن معدل البطالة واصل الإرتفاع إلى 

مخلفات وكان السبب في ذلك عدم تعافي الإقتصاد الوطني من  ،2000سنة 29,5%و

 2004سنة  17,7%إلى 2003سنة 23,7%برنامج التعدیل الهیكلي، إلا أنها تراجعت من 

 .2004إلى 2001منصب شغل من سنة  728500حیث تم إنشاء 

كما حمل مخطط التنمیة الریفیة في طیاته دعم الدولة للنشاط الفلاحي بمختلف    

مستثمر،  221730الصیغ، حیث بلغت عدد المستثمرات التي إستفادت من دعم الدولة إلى 

منصب  607686وبلغت عدد مناصب الشغل التي تم خلقها خلال هذه المرحلة حوالي 

عرفت وتیرة النفقات العمومیة تزاید ملحوظ خلال  ومواصلة من الدولة في سیاستها التنمویة

، 2005عن سنة 79,7%بـ 2006فقد عرفت نسبة زیادة سنة  الاقتصاديمشروع دعم النمو 

، بسبب كثافة المشاریع الإستثماریة 2009و 2005مابین مرة  2,37مایقارب وتضاعفت 

حیث إنخفضت نسبة المبرمجة في هذه الفترة، وهذا ماكان له وقع على مجال التشغیل ب

 .2009سنة  10%و 2005سنة 15,3%البطالة إلى 

) وفي إطار محاربة البطالة تم تخصیص 2014-2010خلال الفترة الممتدة مابین (   

ملیار دج لتمویل آلیات خلق مناصب الشغل وإدماج خریجي الجامعات ومراكز التكوین 350

المؤسسات المصغرة وإیجاد الآلیات الكفیلة  المهني، إضافة إلى توفیر البیئة المواتیة لإنشاء

 600000ثلاثة ملایین منصب شغل بمعدل لدعم قدرتها على المنافسة بهدف إستحداث 

 منصب سنویاً موزعة على النحو التالي:

 منصب شغل/السنة؛ 200000الوكالة الوطنیة للتشغیل:  •

 منصب شغل/السنة؛ 300000جهاز المساعدة على الإدماج المهني:  •

أجهزة إحداث النشاطات ( الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني  •

 منصب شغل/السنة.100000للتأمین على البطالة ): 
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خلال 10%و 11%رغم كل هذه المبالغ الضخمة إلا أن معدل البطالة كان یتراوح مابین 

سنة 9,8%لینخفض إلى 11%حوالي  2012هذه الفترة حیث كان معدل البطالة سنة 

2013. 

 للأهداف الإجتماعیة العام قیق سیاسة الإنفاقثانیاً: مدى تح

في ظل السیاسة الإجتماعیة المنتهجة من طرف الدولة والإهتمام بالجانب الإجتماعي، 

سیتم التطرق في هذا المحور إلى أهم أهداف النفقات الإجتماعیة للدولة للرفع من المستوى 

 التعلیمي والصحي.

 الإنفاق العام وتأثیرها على المستوى التعلیميسیاسة  .1

یعتبر قطاع التعلیم من أهم القطاعات الحساسة، التي أصبح ینظر إلیها كمجال 

تشكل النفقات العامة الموجهة خصب للإستثمار لدوره الكبیر في دفع عجلة النمو، ولهذا 

تي میزانیة وزارة التربیة لقطاع التعلیم في الجزائر نصیب مهم من المیزانیة العامة، حیث تأ

الوطنیة لوحدها في المرتبة الثانیة بعد وزارة الدفاع الوطني وهذا ما یوضح بالغ الإهتمام بهذا 

 القطاع.

أهمیة  الاقتصادي) أولى مخطط دعم الإنعاش 2004-2001خلال الفترة مابین (

عیة، حیث خصص بالغة لقطاع التعلیم لكون هذا الأخیر أحد أهم أركان التنمیة الإجتما

 ملیار دولار من أجل: 0.36ملیار دج أي  27المخطط 

 رسي في المناطق الریفیة والنائیة؛المد الاستدراك 

 بویة؛والوسائل التر  إعادة تأهیل المنشآت 

 .إنشاء مطاعم مدرسیة وداخلیات 

ملیار دج لقطاع التعلیم العالي والبحث  18.9 في سیاق متصل خصص المخطط 

العلمي، موجهة أساساً لتحسین شروط التمدرس ودعم الهیاكل القاعدیة، من جهته إستعاد 

 950من غلاف مالي قدره  الاقتصاديقطاع التكوین المهني في إطار مخطط دعم الإنعاش 
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الإستیعابیة لمراكز  ملیار دج من أجل إعادة تأهیل المنشآت والمعدات وتوسیع الطاقة

 .التكوین المهني، لاسیما في المناطق النائیة

 الاقتصاديتواصل مسعى دعم وترقیة التعلیم في الجزائر خلال برنامج دعم النمو  

موسع للتضامن المدرسي ملیاردج من أجل تنفیذ  200) الذي خصص 2005-2009(

 : یتمحور حول

  منح إعانات مالیة ولوازم التمدرس بالمجان لتلامیذ الأسر المعوزة وكذا التلامیذ ذوي

بهم الإحتیاجات الخاصة، حیث تم تسجیل إرتفاع هام فیما یخص عدد الأطفال المتكفل 

 ).2010-2009ألف خلال الفتر(17ألف طفل إلى  14والذي إنتقل من 

 عدد حافلات النقل المدرسي  قدریث لمدرسي في المناطق النائیة، حتوفیر النقل ا

 حافلة؛ 4000بنحو

 توفیر التدفئة بأقسام المدارس؛ 

  توفیر الإطعام على مستوى المدارس، حیث بلغ عدد التلامیذ الطور الإبتدائي الذین

تلمیذ أي  2381364) 2008-2007إستفادوا من المطاعم المدرسیة خلال الفترة(

 الطور.لتلامیذ هذا من العدد الإجمالي 61%

دج لقطاع التعلیم العالي والبحث  ملیار141جهة أخرى خصص البرنامج  من 

ملیار دج لقطاع التكوین المهني ماسمح بتعزیز قدرات التكوین المهني 58.5العلمي

مؤسسة بالنسبة للقطاع العام و 1035نحو  2008ومضاعفة عدد منشآته الذي بلغ سنة 

، كما 1999على التوالي عام  505و 492للقطاع الخاص بعد أن كانت لاتتجاوز  537

لیبلغ عدد المتربصین بمختلف معاهد مؤسسات التكوین المهني الخاصة منها والعامة  ارتفع

 .2007متربص عام  500000نحو 

كما أن التخصیصات المالیة المعتبرة التي تتطور من سنة لأخرى ضمن قوانین المالیة  

) ، فعلى سبیل المثال إنتقلت إعتمادات التسییر 2009-2000المتتالیة خلال الفترة (
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ملیار دج خلال نفس الفترة، 374.27ملیار دج إلى  132.75بالنسبة لقطاع التربیة من 

وبالنسبة لقطاع التعلیم العالي إرتفعت نفس الإعتمادات بنحو أربع مرات خلال نفس الفترة 

المهني الذي  التكوینفس الشيء بالنسبة لقطاع ملیار دج ون154.63إلى  38.58من 

  إستفادة حوالي 

 .2009ملیار دج كإعتمادات تسییر لسنة  25

 )2009-2000): تطور إعتمادات التسییر لقطاعات التعلیم في الجزائر(11جدول رقم (

 التعلیم والتكوین المهني التعلیم العالي التربیة الوطنیة القطاع/السنة
2000 132.75 38.58            / 
2001 137.41 43.59 9.13 
2002 158.04 58.74 12.49 
2003 171.05 63.49 13.23 
2004 186.62 66.49 14.8 
2005 214.4 78.38 16.4 
2006 222.03 58.32 16.98 
2007 235.88 95.68 17.05 
2008 280.54 118.3 19.87 
2009 374.27 154.63 25.93 

، أطروحة دكتوراه دولة الوظیفة الإجتماعیة للنفقات في المیزانیة العامة للدولةأحمد النعیمي،  :المصدر

 .156، ص2008ة، جامعة الجزائر، الاقتصادیفي العلوم 

) إستفاد قطاع التربیة الوطنیة في إطار برنامج توطید 2014-2010خلال الفترة ( 

ملیار دج، موجهة أساساً نحو تطویر ودعم  852من غلاف مالي قدره  الاقتصاديالنمو 

 1000مدرسة إبتدائیة، وما یفوق  3000، من خلال إنجاز أكثر من البنى التحتیة للقطاع

منشأة دعم بین داخلیات، نصف داخلیات ومطاعم، أماقطاع  2000إكمالیة وما یزید عن 

وات برنامجاً موسعاً للإصلاح، إستفاد خلال التكوین المهني الذي یعرف هو الآخر منذ سن
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مركزاً للتكوین  82معهداً و 220ملیار دج من أجل إنشاء  178) من 2014-2010الفترة (

داخلیة. بالنسبة للتعلیم العالي ومن أجل تعزیز الجهد الوطني الموجه نحو مقابلة  58و

ملیار  868خصص للقطاع مبلغ  الطلب المتزاید على المقاعد البیداغوجیة والهیاكل المرافقة،

 مطعم. 44سریر و 400000مقعد بیداغوجي و 600000دج لتوفیر 

رغم كل الأرصدة الضخمة المخصصة لقطاع التعلیم إلا أن قطاع التربیة الوطنیة  

نظراً لسلسلة الإظرابات التي كان یعاني منها القطاع في یعاني تراجع في المستوى التعلیمي 

وكذا وجود صعوبة في إندماج خریجي الجامعات ومعاهد التكوین في سوق  السنوات الأخیرة،

 العمل كون أن علاقة نظام التعلیم والتكوین وسوق العمل في حاجة إلى مراجعة.

 العام وتأثیرها على المستوى الصحي سیاسة الإنفاق  .1

في الجزائر جزءاً مهماً بالنسبة لمیزانیة الدولة،  للقطاع الصحي الموجهة تشكل النفقات

كما لقطاع الصحة من أهمیة بالغة وهو مایوضح مدى التوسع في الإنفاق الصحي من أجل 

 تحقیق الأهداف المرجوة وضمان صحة جیدة للمواطنین بالرقي في تقدیم الخدمات الصحیة.

ملیار  14.7ف مالي بلغ من غلا الاقتصاديإستفاد قطاع الصحة ضمن مخطط الإنعاش 

تأهیل منشآت القطاع وبناء مستشفیات، إضافة إلى بناء مركز لمكافحة دج موجهة لإعادة 

 الأمراض السرطانیة بعنابة.

) إستفاد قطاع الصحة في إطار برنامج دعم 2009-2005خلال الفترة الخماسیة (

 800لإنجاز حوالي ملیار دج من الإستثمار العمومي موجهة  244من  الاقتصاديالنمو 

 منشأة منها:

 ؛سریر 200مستشفى آخر بأقل من  70سریر و 200مستشفى بـ  20 -

 ومركزاً متخصصاً؛مستشفى  260 -

 عیادة متعددة الخدمات؛133 -
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إنجاز قید  400یزال  إنجاز ولا 152من بین المنشآت التي تم تسطیرها، إستكمل 

 1طریق الإنطلاق.مشروع آخر في  200الإستكمال في تلك الفترة وكذا 

) تضاعفت میزانیة التسییر لقطاع الصحة بأكثر من 2009-2000خلال الفترة ( 

، وذلك كما یوضحه ملیار دج 178.32ملیار دج إلى  33.9خمس مرات متنقلة من 

 الجدول الموالي:           

  )2009-2000تطور إعتمادات التسییر لقطاع الصحة في الجزائر( ):12جدول رقم(

 الوحدة: ملیار دج                                                                                                                                    
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بلعاطل عیاش، آلیات ترشید الإنفاق العام من أجل التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر : المصدر

) الملتقى الدولي حول تقییم آثار برنامج الإستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل 2001-2014(

   . 13، ص2003مارس  11/12)،2014-2014خلال الفترة ( الاقتصاديوالنمو  والاستثمار

كما خصص لقطاع الصحة حیز هام ضمن الأهداف الإنمائیة للألفیة خاصة ماتعلق  

-2010بصحة الأم والطفل، حیث إستفاد في إطار برنامج الإستثمارات العمومیة للفترة (

منشأة طبیة بین  1600نحوملیار دج بهدف إقامة  619) غلاف مالي قدره 2014

فیما مستشفیات، مراكز طبیة متخصصة، عیادات متعددة الخدامات وقاعات علاج، أما 

 شبه الطبي.ال مدرسة للتكوین 17تكوین ممارسي الصحة تم إنشاء یخص 

 

المجلس الإقتصادي والإجتماعي، قسم الدراسات الإقتصادیة،" ملخص حول الوضع الإقتصادي  والإجتماعي للأمة"،  1

 .70، ص2008الجزائر، 
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تصنف الإستثمارات الخاصة بقطاع الصحة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي  

التي تستهدف التقلیص من الفوارق في توفیر  الأولویات) حسب 2014-2010الثاني(

الصحیة بین ولایات الوطن، من خلال ضمان العلاج المتخصص عن طریق الخدمات 

إنجاز معاهد ومؤسسات إستشفائیة وهیاكل جواریة متخصصة موزعة عبر كامل التراب 

 الوطني.

ئر والتخصیصات وتجدر الإشارة إلى أن تسییر خدمات القطاع الصحي في الجزا 

النظر من خلال تعدیل طرق  إعادةالمالیة الضخمة التي یستفید منها في حاجة إلى 

الحصول على العلاج التي هي في الإستفادة من الخدمات الصحیة  خاصة فیما یخص دعم 

 الأصل صیغ موجهة لفئات معینة منخفضة الدخل أو أصحاب الأمراض المزمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)2014-2001الفصل الثالث: دراسة تقییمیة للإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة (  
 

 :خلاصة الفصل

-2001من خلال الدراسة التقییمیة  لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ( 

 :إلى النتائج التالیة تم الوصل لما حدث في هذه الفترة،، )2014

إلا أن توظیف هذه  یتم تقسیم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسییر والتجهیز، 

نیة غیر موضوعة على أساس بالرشادة، فهي میزا تتسملا  الدولة النفقات ضمن میزانیة

لم یطبق على باقي أنواع نفقات التسییر ، كما نجد إجراء ترحیل الإعتمادات الذي الأهداف

 ظهور ممارسات غیر شرعیة في هذا المجال.هذا مایسمح ب

 واعتماداً على تحلیل معطیات تطور الإنفاق العام في الجزائر نجد أنه وبالرغم من 

) هو أن تأثیر 2014-2001ضخامة الأموال التي تم إنفاقها خلال الفترة الممتدة مابین (

ضعیف نظراً لكون أن القطاعات المساهمة في معدل  الاقتصاديالإنفاق العام على النمو 

النمو وخاصة المحروقات والفلاحة والصناعة تتأثر بعوامل خارجیة، مما ینفي وجود 

النسبة لهذه القطاعات الحساسة، إلا أن تأثیر مضاعف الإنفاق بمضاعف الإنفاق العام 

لسیاسة خلال فترة الدراسة كان اعات الأشغال العمومیة والخدمات. نجده فقط على قط

المشاریع التنمویة ، كما  یض معدل البطالة وذلك راجع لزیادةالإنفاق العام دور فعال في تخف

 الضخمة لیمي من خلال التخصیصات المالیةساهمت في الرفع من المستوى الصحي والتع

 النقائص المسجلة.  بعض ضمن المیزانیة العامة رغم وجود
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 الخــــاتــــمـــة:

خلال هذا البحث أن تحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة لاتتوقف فقط على تبین من 

ام بل ینبغي أن یرافق هذا التوسع آلیات لترشید الإنفاق العام تضمن التوسع في الإنفاق الع

 تحقیق الأهداف المرجوة.

ومن خلال دراسة موضوع طرق وآلیات ترشید الإنفاق العام في الجزائر تم إستخلاص   

 مجموعة من النتائج والتوصیات یمكن إدراجها في النقاط التالیة:

 نتائج البحث: .1

ة تعتبر النفقات العامة أداة تستعملها الدولة لممارسة وظائفها لتحقیق أهدافها والدفع بعجل -

 التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة.

من بین الظواهر التي إرتبطت بدراسة النفقات العامة ظاهرة "تزاید النفقات العامة" مع تزاید  -

الدخل الوطني حیث أن العلاقة بین الإثنین طردیة إلا أن هذه الزیادة تختلف من دولة لأخرى 

 وتعود أسبابها إلى أسباب حقیقیة وأخرى ظاهریة.

به الحصول على أعلى إنتاجیة عامة  دبترشید الإنفاق العام التقلیل منه ولكن یقصد لایقص -

ممكنة بأقل قدر ممكن من الإنفاق والإسراف، كما أنه یعتبر السبیل للخروج من شح مصادر 

 التمویل.

یتم تقسیم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من  -

جهیز كل منهما تقسم إلى وزارات وقطاعات ترصد لها وفق نفقات التسییر والتجهة أخرى 

 الإعتمادات الخاصة بها، هذا مایوافق میزانیة الإعتمادات والبنود.

 لایتسم توظیف النفقات العامة في میزانیة الجزائر بالرشادة نظراً ل: -

یر اقانوني لم یعد یستتمیز مدونة المیزانیة العامة بعدة نقائص لإعتمادها على إطار  •

 التطور الحاصل في المجال المالي.
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المیزانیة العامة في الجزائر غیر موضوعة على أساس الأهداف حیث أن تصنیف  •

 النفقات العامة في المیزانیة العامة لایظهر الأهداف التي ترید الحكومة تحقیقها.

شرعیة ماینتج  ممارسات غیر وجودعدم إتسام العملیات المالیة بالشفافیة التامة،  •

 عنه تبذیر وإسراف المال العام.

بعد تحلیل مدى تحقیق السیاسة الإنفاقیة لأهم الأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة  -

 إتضح مایلي:       

 و النفقاتم) تمیزت بن2014-2001إن السیاسة الإنفاقیة في الجزائر خلال الفترة ( •

حیث كانت  وهذا راجع لتوسع نشاط الدولة،العامة وارتفاع معدلاتها من سنة لأخرى، 

وكان  نفقات التسییر في حلة إرتفاع في أغلب السنوات بالمقارنة مع نفقات التجهیز،

 السبب في  ذلك إرتفاع نفقات القطاع العام من صحة، تعلیم وتكوین...إلخ.

 زیادة أسعار صادراتها من المحروقات. ىائر في زیادة الإنفاق علتعتمد الجز  •

أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادي ضعیف حیث نجد إنعدام أثر مضاعف  •

الإنفاق على القطاعات المنتجة كقطاعات(المحروقات، الفلاحة والصناعة) نظراً 

نجد أثر مضاعف الإنفاق على قطاعات الأشغال لتأثرها بعوامل خارجیة، في حین 

 والخدمات فهي قطاعات لاتساهم بدرجة كبیرة في زیادة النمو.العمومیة 

إلا أن اعتماد السیاسة المالیة التوسعیة المعتمدة خلال فترة الدراسة ساهمت في  •

خفض معدل البطالة خاصة في ظل برنامجي الإنعاش الإقتصادي ودعم النمو 

لتنخفض سنة  2004سنة  ٪17.7ىإل 1999سنة  ٪28.71حیث تراجعت من

 .٪10إلى  2009

ساهمت النفقات العامة في تطویر النظام الصحي من خلال تكثیف المنشآت  •

إلا أن هذا القطاع في حاجة إلى إعادة النظر من تعدیل  ،الصحیة وبرامج الصحة

طرق الإستفادة من الخدمات الصحیة خاصة لفئات الدخل المنخفض وكذا أصحاب 
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الآخر عرف نصیب من الإهتمام  الأمراض المزمنة، كما أن قطاع التعلیم هو

والدعم من خلال میزانیة الدولة في سبیل الرفع من المستوى التعلیمي للأجیال إلا 

 أن هناك تراجع نسبي في مستوى التعلیم في مختلف الأطوار.

 التوصیات: .2

 سیتم تقدیم بعض التوصیات والمقترحات  بناءاً على ماتم التوصل إلیه من إستنتاجات

 من أجل الرقي والحفاظ على المال العام:

  ضل محدودیة الموارد، یستلزم تحدید المشاریع والبرامج وفق سلم تحدید الأولویات في

 للأولویات حسب درجة إشباعها الحاجات الأفراد.

  قیامها بتنفیذ البرامج تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء الوحدات والأجهزة الحكومیة  عند

 والمشاریع الموكلة إلیها.

  ینبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقیق أكبر درجة ممكنة من العدالة في توزیع

 المنافع والخدمات.

  على النفقات العامة من أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة العمل على تفعیل الرقابة

 وفقاً للمخطط الذي تم وضعه.

 ع النمو في القطاعات الإقتصادیة خارج المحروقات من شأنه أن یعمل العمل على رف

في المدى المتوسط على المساهمة في تمویل الإنفاق، والبحث على السبل الكفیلة 

بتنویع موارد تمویل الإنفاق، بتشجیع الصادرات خارج المحروقات عن طریق منح 

الي فك الموازنة والإقتصاد مزایا للمستثمرین وتشجیعهم على التصدیر للخارج وبالت

 الوطني من أثر التغیرات الخارجیة.

 ا الفائض نحو الإستفادة من الفائض المسجل في المیزانیة والعمل على توجیه هذ

 الإستثمار المنتج. 
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 آفاق البحث: .3

نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع وأن یكون البحث قد وصل إلى وفي النهایة 

ب في تبیان طرق وآلیات ترشید الإنفاق العام، إلا أنه یترك المجال مفتوح المستوى المطلو 

 لمواصلة البحث في النقاط التي لم یتم التطرق إلیها وذلك لتكملة ماتم تقدیمه:

 . آلیة ترشید الإنفاق العام في القطاع الصحي وأثره على التنمیة الإجتماعیة 

  الأشغال العمومیة.آلیة ترشید الإنفاق العام في قطاع البناء و 

 .مكافحة الفساد المالي وطرق علاجه 
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 :ملخص

یھتم ھذا البحث بدراسة موضوع: طرق وآلیات ترشید الإنفاق العام والذي یعتبر خطوة 
مھمة نحو تخصیص أمثل للموارد في ظل شح مصادر التمویل ، كما جاءت ھذه الدراسة 
لتوضیح بأن تحقیق مختلف الأھداف الإقتصادیة والإجتماعیة لا تتوقف على التوسع في 

ینبغي أن یرافق ھذا التوسع آلیات لترشید الإنفاق العام التي تضمن تحقیق الإنفاق العام بل 
الأھداف المرجوة، وتتراوح آلیات ترشید النفقات العامة بین تحدید مھام ومستویات القطاع 

رجیة على برامج فیر آلیات الرقابة الداخلیة والخاالعام ووجوب التقید بالأھداف وبین تو
  . الإنفاق العام

 

: eméRess 

Cette production Scientifique a sous objet l’étude des méthodes et des 
mécanismes aidaut a la rationalisation des dépenses publiques et  qu’est 
considérer comme étape décisive vers une spécialisation optimale des 
ressources dans un contexte de rarification des sources le financement . 

Aussi, cette étude tende à démontrée que la réalisation des différents objectifs 
économiques sociales ne ce résume pas uniquement du l’expansion des 
dépenses publiques, mais ce fant qu’il soit accompagné pas des mecaussime de 
rationalisation des dépenses générales qui ne garanties pas la réalisation des 
objectifs exempté, les mécanismes de rationalisation des dépenses publiques 
varies entre la déféminisation des missions et les niveaux du secteur public et 
la nécessité de le limiter aux objectifs et entre et entre la fourniture des 
mécanismes de contrôle interne et externe du les programmes des dépenses 
publiques .  

Mots clés : la rationalisation, les dépenses publiques, les objectifs de la  
politique économique et sociale.                                                                      
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